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المقالة الأولى
كتب النوازل مصدراً للدراسات التاريخية
في المغرب والأندلس
د. أنور زناتي
علم النوازل من العلوم الفقهية في التراث الاسلامي، والتعامل مع النوازل الفقهية، كشكل من أشكال الخطاب التراثي، أصبح أمراً تفرضه ضرورة البحث عن مصادر جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وذلك من أجل سد الفراغ الذي يعتري عادة أدب الحوليات، ولأن المصادر الإخبارية إنما كانت تعتمد على الحدث السياسي والعسكري بالأساس، ولا يمكن سد هذا الفراغ الذي تشكو منه الكتابة التاريخية إلا بالرجوع إلى مثل هذه الأجناس من الخطاب، وبالخصوص ما تضمنته كتب النوازل الفقهية وكتب المناقب والرحلات، وكذلك مختلف الأعراف المكتوبة منها والشفوية، من معلومات اجتماعية واقتصادية، مما يعد بديلاً عن ضحالة مثل هذه المعلومات وتشتتها وصعوبة الإلمام بها في كتب الحوليات(
).
وتزخر كتب النوازل(
) بمادة تاريخية وفقهية وقانونية غاية في الأهمية، وتعد سجلاً حافلاً لجوانب كثيرة من حياة الأفراد والجماعات، وتعمل على كشف العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية والتشريعية؛ فالنوازل تعني ما يعرض لأفراد المجتمع من قضايا ومنازعات قضائية تطرح على القضاة، ولهذا الأمر قيمة عظيمة بلا شك لا من الناحية الدينية فقط؛ بل لأنها كذلك تلقي الضوء على كثير من دقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما تطلعنا على مدى الأصالة في التشريع المغربي والأندلسي، ومدى آثار البيئات الإقليمية في هذا التشريع كما تعمل على التعرف على النظم القضائية، ودور المفتين والمشاوَرِين في إرشاد المتقاضين ومناصرة المظلومين وتنوير رأي الحاكمين، والتعرف على منشآت المجتمع الحبسية، وما قدمت من دعم دائم للمؤسسات الدينية والتعليمية والجهادية(
).
النوازل هي الواقعات والمسائل المستجدة التي تنزل بالعالم الفقيه؛ فيستخرج لها حكماً شرعياً. ويطلق عليها »النوازل« و»الفتاوى« و»الأجوبة« و»الأحكام« و»المسائل«، وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة راجع، إبراهيم القادري بوتشيش: النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب الإسلامي (ق 5 ـ 6 هـ/ 12 ـ 13 م)، مجلة التاريخ العربي، عدد 22، ربيع 2003 م، ومحمد بن شريفة، »وقائع أندلسية في نوازل القاضي عياض«، مجلة دعوة الحق، عدد 264، أبريل ـ مايو 1987، ص 94، مبارك جزاء الحربي: جهود فقهاء المالكية المغاربة في تدوين النوازل الفقهية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد الرابع والستون - السنة الحادية والعشرون - مارس 2006.
ومن أبرز مميزات كتب النوازل؛ الواقعية والتجدد وتنوع التأليف، كما أنها ذات " طابع محلي "(
) فلا تبقى سابحة في المطلق كما هو شأن كتب الفقه العامة، وإنما تتحدد مسائلها في المكان والزمان والموضوع بحسب ما تأتي به الأسئلة التي تنبني عليها، وما تطرحه من مشاكل دينية واجتماعية وقانونية ومن ثم تكون كتب النوازل منجماً غنياً بمعلومات موازية يستفيد منها المؤرخ والقانوني والاجتماعي (
). ولذا يري جوزيف شاخت أن " فهم المجتمع الإسلامي سيظل رهيناً بمدى فهم ودراسة هذه النوازل والاستفادة من مادتها الخام.

وتقول المستعربة الفرنسية رايل آريه: " تشكل هذه الفتاوى أهمية عظمى ليس فقط في مجال الفقه الإسلامي في الأندلس فحسب، إنما أيضا في غزارة المعلومات التي تقدمها لنا حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه، هذه المعلومات تكاد تلو منها تقريبا كتب المؤرخين "(
).
ويؤلف التراث الفقهي(
) قسماً كبيراً في التراث الثقافي بالغرب الإسلامي، ويشغل حيزا مهماً في المكتبة المغربية، وإن كثرة هذا التراث، وتداوله الشائع، وانتشاره الواسع، لدليل على عناية الأندلسيين والمغاربة بالفقه، واهتمامهم الخاص به(
)، والفقه – سواء في العبادات أو المعاملات – كان شديد الارتباط بوقائع أهل المغرب والأندلس الجارية، ومشكلاتهم الناشئة، وأقضيتهم الطارئة، وباختصار فقد كان الفقه مدار حياتهم اليومية(
).
والنازلة الفقهية تعكس صورة المجتمع الإسلامي في خصوصياته وفي مشاكله وتعقيداته. كما أن غنى مادتها يمكن من كشف ما عجزت الحوليات التاريخية عن كشفه(
). فالفقه الإسلامي ليس مجرد نظريات ميتة في الكتب فقط بل هو فقه للحياة أو كما يقول ابن سهل " التجربة أصل كل فن "(
).

والمعروف أنه منذ أن وصل المذهب المالكي إلى الأندلس وأهلها على رأي هذا المذهب، وما انقطعت صلتهم به، والفقه المالكي فقه علمي - عملي، يعتد بالواقع، ويأخذ بأعراف الناس وعاداتهم، ويستند إلى المصالح المرسلة التي هي من أجل قواعده، وهكذا انطلق الفقه الأندلسي يبدع في غير ما مجال من مجالات المعرفة وأطلق لنفسه حرية الفكر والبحث وتفجرت فيه ينابيع النبوغ، فأبدع حضارة قل نظيرها بين الأمم التي عاصرته إذ كان أفقا وأكثر قبولا للتمدن، لقد تقصى فقهاء هذا القطر أحول زمنهم، وأوضاع مجتمعهم؛ فاستنبطوا لها من التقنيات الملائمة لظروفها وأحوالها ومستواها، ما يكشف عن دقائق الأحداث والمواقف والأوضاع، ليس هذا فحسب؛ بل إنهم فيما تقصوه من جزيئات، جاوزوا حدود زمانهم في رؤية ثاقبة نحو المستقبل (
).
ويؤكد خوان مارتوس كيصادا Juan Martos Quesada على أن أية دراسة تاريخية ينبغي أن تهتم بالعلاقة القائمة بين القانون والمجتمع والدولة " سعيا إلى تحديد الخصوصية التي طبعت المجتمعات الإسلامية وجعلتها مجتمعات لها قوانين ذات ميزة وطابع خاصين " (
).
ويوضح كيصادا أيضاً أن "الأدب القانوني الأندلسي " يُعد بدرجة أولى " أدبا تطبيقيا وبرجماتيا يروم حل مشاكل معينة وإيجاد حلول ملموسة ودقيقة.." (
)، وهو ما عكسته " كتب النوازل" وفي مقدمتها كتاب " النوازل " لابن سهل الأندلسي و" كتاب المعيار " للونشريسي، بالإضافة إلى رسائل " الحسبة "، التي تعد بمثابة أعمال تطبيقية يتخذها نظار السوق كدليل لمساعدتهم في القيام بمهمتهم " (
)، من منطلق أن " القانون الإسلامي هو فقه وشريعة، وبذلك فهو لصيق بالخاصية الدينية(
).
والنوازل الفقهية تبرز سعة الفقه الإسلامي وبيان عموم الرسالة الإسلامية لقضايا الحياة وتؤكد حقيقة ضرورية لازمة وهي التفاعل بين الفقهاء والشعب بعضهم وبعض للمصلحة العامة وتأكيدها، وسوف نحاول في هذا المبحث، أن نقف على مدى أهمية كتب النوازل كمصدر هام يثري الدراسات التاريخية والقانونية، وكيف أن دراسة تلك النوازل تكشف لنا حُجُب كثير مما نجهله في فترة العصور الوسطى الإسلامية بصفة عامة والمغرب والأندلس بصفة خاصة.
**** **** ****
المقالة الثانية
نوازل ابن سهل كمصدرٍ للدراسات التاريخية (
) (ت486هـ/1093م).
  يعتبر كتاب الأحكام الكبرى لابن سهل من أجّل الكتب التي تنتمي إلى هذا اللون من المؤلفات(
)، وترجع أهمية نوازله إلى الدور الذي لعبه ابن سهل كقاض وفقيه مشاور وكاتب لدى قاضي قرطبة. وقد أهلته تلك المناصب للاطلاع على أرشيف القضاء بهذه المدينة، وتوفير مادة كتبه، ومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول أن فتاوى ابن سهل هي أبعد ما يكون عن النوازل الافتراضية (
)؛ حيث يقدم لنا وبشكل عملي تطبيقي ما كان يجري في المجتمع من منازعات تمثل حياة الناس خير تمثيل(
). وتأتي أهمية نوازله في أنه كان شاهد عيان على تلك القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية، كما تضمنت وثائق غاية في الأهمية عن أحكام القضاء الجنائي في الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وتلقي الضوء على التاريخ الاجتماعي للأندلس في تلك الحقبة التاريخية الحساسة، وعلى الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحقيق والتدقيق الذي كان يتولاه القاضي قبل الفصل في القضايا المعروضة عليه(
). 
وتضمنت نوازله أيضاً تحقيق جرائم مثل: القتل العمد ببواعثه المختلفة (
) والاغتصاب(
) والضرب والجرح المفضي الى الموت(
)، أو القتل الخطأ في عرف القوانين الوضعية الراهنة، وجرائم السب والقذف والتهديد، وجرائم أخرى مثل تعكير الأمن والعبث به، وتهديد سلامة الأرواح(
)، والاعتداء على حرمة الملكية الخاصة(
). وقد استفاد من هذه النوازل ليفي بروفنسال حيث رجع اليه في كثير من المواضع التي كتبت عن نظم الحكم في الأندلس، وعن حياة المجتمع الأندلسي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية(
).
كما أورد عدة قضايا ذات طابع مدني مثل الحلف بالأيمان والحنث فيها، ومسائل اليمين مع الشاهد، ومسائل العتق وادعاء الحرية وقضايا أرى متعلقة بالأحوال الشخصية مثل: الوصايا بالأيتام والأموال الخ(
).
كما وجدنا وثائق تتعلق بقضايا عدة ومنها قضايا خاصة بالسوق مثل البيع بالإكراه(
)، ورقابة المحتسب على أعمال الصناع والتجار، ومنها: أن بعض الخرازين(
) تألبوا على المحتسب وأرادوا إخراجه من السوق ومنعه من إعمال رقابته عليهم، وادعوا عليه بإلحاق الأذى بهم والتسلط عليهم، لأنه كشف غشهم ونبههم إلى سوء عملهم وردهم ابن عتاب(
)، وأكد على أنه لا يباح لهم ذلك، والأولى بالإخراج المعترض لا المحتسب(
). 

ونجد وثيقة أخرى توضح استيلاء ابن السقاء – مدبر الحكم الجهوري - على أموال المسلمين فأصبح ذا ثروة طائلة وابتنى القصور والضياع وكانت وقائع القضية والحكم فيها محل تشاور بين صاحب أحكام قضاء الجماعة بقرطبة سراج بن عبد الله، وبين المشاوَرِين محمد بن عتاب، أحمد بن محمد وموسى بن هذيل من فقهاء قرطبة، وتؤكد الوثيقة على أن ابن السقاء قبل تولي المنصب لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئاً، وعندما توفى 455 هـ خلف تركة واسعة وتبين أنها من أموال لمسلمين وتم التوصل إلى أنه متى ثبت أن جميع ما تركه هو للمسلمين إلا ما صح ملكيته له(
).
كما أفادت نوازله في قضايا كثيرة منها قضايا الجواري والإماء، ورفع بيع النصارى والمعاملات اليومية بين المسلمين واليهود في الأندلس في بداية عصر المرابطين. وكشفت نوازله عما كان يحدث في الأندلس من " تدليس في الشهادة على الخط "(
) من خلال ما ذكره لأحد أعلام المذهب المالكي، وهو الفقيه محمد بن عبد الحكم، الذي قال عن هذه الشهادة: " لا أرى أن يُقضى في دهرنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور والضرب على الخط " (
)، وكانت الشهادة على الخط ترتبط في حالات كثيرة بالتدليس(
).
وهناك مجموعة من الوثائق التي أوردها تتعلق بالدور وأحكامها، وفيها تسجيل لعدد من القضايا والمنازعات بين من يسكنون دور متجاورة (
). والذي يتأمل هذه القضايا يمكن أن يطلع منها على صورة لهذه الحياة الداخلية التي كان يعيشها الأندلسيون في قرطبة أو غيرها من مدن الأندلس والتي لا تكاد المصادر التاريخية تطلعنا على طرف منها. ونحن نرى من خلال هذه الوثائق أيضا صورة للكيفية التي كان القضاة ومشاوروهم من الفقهاء يعالجون بها هذه القضايا والمنازعات، ومدى رعايتهم لمصالح المرتفقين بالدور ولما ينبغي أن يكون بين الجيران من علاقات طيبة(
).
**** **** ****
المقالة الثالثة
نوازل ابن رشد الجد (
) (ت 520 هـ / 1126 م ) كمصدرٍ للدراسات التاريخية
عرف الغرب الإسلامي إلى حدود بداية القرن السادس الهجري مجموعة لا بأس بها من كتب الفتاوى والنوازل تتفاوت في قيمتها التاريخية لكن يمكن اعتبار فتاوى ابن رشد من بين أهمها؛ ليس فقط بما تضمنته من أجوبة واجتهادات؛ بل بالنظر إلى موقع صاحبها(
).
كان ابن رشد(
) رئيس الإفتاء وزعيم الفقهاء بقرطبة، وبجانب كونه يمثل مرحلة مهمة في تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي وتعميق أسسه النظرية والتطبيقية؛ فإنه كان أحد الذين أكدوا تلازم المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية(
).
ونوازله ذات أهمية كبرى، ومكانتها العلمية أشار إليها علماء الفقه وأصحاب النوازل القدماء والمحدثين، ففيها نرى الأسئلة ترد عليه من مختلف جهات الأندلس والمغرب، من إشبيلية، وجيان، ومالقة، وباغه، ولوشة، وبياس، وغرناطة، والأشبونة وبلنسية، وبطليوس، وشلب، وألمرية، وسبتة، وفاس، ومراكش، وقد كان يستفتى من أمير المسلمين فما دونه، ومن القضاة والفقهاء الذين نجدهم يستفتونه، عدا القاضي عياض أبو المطرف الشعبي المالقي صاحب النوازل، وأبو مروان ابن مسرة، وأبو القاسم ابن الإمام الأشبيلي – وهذا من كبار المفتين في ذلك العصر - وأبو بحر سفيان بن خلف الأسدي الذي استفتاه في نازلة أخيه المقتول بمربيطر، وموسى بن حماد قاضي الجماعة بمراكش وغيرهم(
)، ولما توفي ابن رشد عام 502 هـ خلفه ابن الحاج الشهيد فصرف إليه علي بن يوسف قضايا الأندلس الكبار "واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه"(
).
وتجمع فتاويه عدداً مهماً من الفتاوى يصل إلى 660 فتوى، تثير قضايا تهم مجالات الحياة بكل حيويتها وتنوعها وتشابكها، وكانت كذلك إجابات عن أسئلة في أحداث تتصل بحياة الناس، وكانت تلك الأمثلة مدعاة إلى إثارة علم ابن رشد، واستجلاء رأيه، والتعرف على مذهبه واختياره، والاستهداء بهديه(
). والكتاب الذي عاش صاحبه فترة من الزمان في عهدي الطوائف والمرابطين يعطينا بما فيه من نصوص صورة عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأندلس والمغرب في هذين العهدين، ومن ثم فإنه يعد وثيقة تاريخية مفيدة يلزم أن ينكب عليها المؤرخون(
). 
 كما تثير فتاواه مسائل في شتى شؤون الحياة. وليست قيمتها الكبرى في الجوابات، إذ أن مثلها قد يعثر به الباحث في كتب ابن رشد الأخرى، وإنما قيمتها في الأسئلة نفسها وفي مقدار ما تصوره من حياة الواقع الأندلسي لشمولها أولا، ولأنها في معظم الأحيان مقترنة بأحداث واقعية، وقل منها ما هو نظري محض أو تعليمي في غايته، وتمتاز نوازله بالإضافة إلى تنوع قضاياها، بكونها تأتي بتفاصيل مهمة تيسر عمل الباحث بالتأكيد على مصدر النازلة، فنتعرف منها على أسماء بعض الملوك والأمراء وعامة الناس الذين استفتوه في مسألة. وعلى أسماء القضاة الذين استشاروه بشأن قضايا كانت معروضة عليهم، وعلى الأماكن التي صدرت منها النوازل(
). وهي في هذا تعد مصدرا لا غنى عنه بالنسبة لدارس المجتمع الأندلسي(
) ولهذا السبب كانت نوازله مصدرا لدراسة التاريخ، وخامة لدراسة النواحي الاجتماعية في عصر المرابطين. وقد قدم نماذج متنوعة تتصل بحياة الناس وشؤونهم اليومية وتعرض القضايا التي كانت تهمهم في معاملاتهم(
).
وترجع أهمية نوازله إلى أن الإجابات التي ساقها تمثل الحلول العملية لنظر الدين في تلك الحالات الحادثة، والأحكام التعليقية في تلك القضايا الناجعة،. فالمناسبة يناسبها الجواب المطلوب والحل المنشود. وفرق بين حكم عملي راعى الظرف وأحاط بمعطيات القضية، وحكم نظري يساق في كتاب فقهي، وينساق مع غيره من أحكام في وضع تقليدي يضمها ديوان(
).
وهذه الإجابات تعطي للفقه حركة من طراز لا نجده في التآلف التي تتشابه في العرفى والتنظيم أو تختلف، ولكنها في النهاية تتلاقى في بسط الأحكام وطرق المعلومات، وآية ذلك ما نلمسه في هذه الأجوبة من ربط السائل بأصولها، ومقارنة بين الروايات وتصويبها وفقه وتوجيهه، وتشريع وتعليله. فهي من هذه الناحية السياسية والاجتماعية تكشف عن ظواهر في البيئة الأندلسية والمغربية المتأثرتين بما يجري فيهما من أحداث، وتصور حالات نجعت في الحياة خالفت المعتاد وشوشت العباد، وحركت الجدل، وأظهرت بوادر البعد عن رأي جمهور العلماء، وعامة الفقهاء، وهي تسجل تجاوزات من رجال السلطة وأعوان الحكومة، وأخطاء من القضاة وتثبت بعض الانحرافات في المعاملات كالغش والتدليس والتحايل، وتعدي الناس بعضهم على بعض، وتبرز استغلال بعض الوجوه وظائفهم، أو وظائف أقاربهم ليحتموا بهم من أجل الإثراء، وتعطيل الحقوق والانتصاف منهم. وهي تتحدث عن ظهور المنتزين(
) على السلطة الثائرين الغاصبين لأموال الرعية، وعن ظهور البدع والمخالفات، وعن العلاقات العائلية والزوجية في حالات الهدوء والغضب، وحالات الحياة والموت. وهي تتكلم عن العلاقات بين المسلمين وأعدائهم في السلم والحرب، والتعامل التجاري بينهم في أوقات الهدنة وحالات نقضها، وعن افتداء الأسرى وعن أفضلية الجهاد أو الحج لأهل الأندلس والمغرب في تلك العهود(
).
ومن الناحية الاقتصادية تظهر الحياة المعيشية في جوانب الغلاء والرخص وتبدي طريقة انتقال الممتلكات والمكتسبات والمنافع وما ينشأ فيها من صحة وفساد وجواز وبطلان، وحل وحرمة، وموافقة للشرع ومخالفة، وتكشف عن تغير قيم الدنانير والدراهم في مجال التعامل والتبايع وفي مجال خلاص الديون وإبراء الذمم، وفي مجال الصرف ومبادلة الذهب بالفضة(
)، وعن تغير وزنها فالل فالدنانير المرابطية خالصة، والمثقال المرابطي زنته مثقال غير ثمن ومراطلته الذهب المرابطية بالباءية أو بالشرقية ممنوعة، وكذلك مراطلة العبادية بالشرقية غير جائزة العيار وأقل في الوزن من المرابطية(
).
وهناك أكثر من واقعة في نوازل ابن رشد تشير إلى انتشار وسائل الغش والتدليس، مثل: "الغش الذي يفعله أهل إقامة المحاشي في الأسواق"(
)، و"ما يفعله القطانون في هذه المحاشي من غش، وما يفعله أيضا أهل مهنة الرفو والخياطون"(
).
وتعرض ابن رشد الجد لصور من علاقات الاستغلال نتيجة التسلط وانحلال مظاهر الملكية الجماعية التي حلت محلها الملكية الفردية(
)؛ فقد أورد في إحدى نوازله مسألة " الذي يريد أن يحول ماءه الذي يمر في أرض رجل إلى موضع آخر منه هو أقرب إليه لأنه يريد أن يتحكم عليه في أرضه"(
).
وفي نوازله أيضا يتضح أن الهدايا شكلت موردا آخر من ثراء الأغنياء(
) فقد جاء في إحدى النوازل أن قوما من قبائل الصحراء أهدوا بعض الحكام والشيوخ إبلا وأموالا"(
). وتعرضت نوازله لمشاكل تخص المعاملات بين الباعة والمشترين في أسواق مراكش وبعض التجاوزات مثل مشكلة الغش في صرف الدينار إلى دراهم (
) كما سجل مشاكل التجارة بين قشتالة والأندلس(
).
كما أبرز مسائل تخص العملة منها تعدد العملات في الأندلس(
) حيث وردت إشارات عديدة إلى وجود الدينار المرابطي بجانب نقود دول الطوائف المنقرضة كالدينار العبادي(
) والدينار الشرقي(
)، وقد أفرز تعدد العملات عدة مشاكل في التعامل المالي بين الناس، وذلك بسبب تفاضلها؛ فالدينار المرابطي كان أعلى قيمة من الدينار العبادي في العيار وفي الوزن(
)، وكان الأخير بدوره أفضل من الدينار الشرقي الذي كان مشوبا بالنحاس(
). وهذه من الظواهر النقدية التي عرفها عصر الطوائف؛ إذ كان خلط الذهب والفضة بمعادن أقل قيمة نظرا لقلة الذهب في الأندلس، وبسبب الجزية التي كانت دول الطوائف تدفعها للنصارى ولذا أفتى ابن رشد بعدم جواز مراطلة الدنانير المرابطية بغيرها من النقود الأندلسية وفي فتوى أخرى عبر عن مبررات موقفه من هذه النقود وذلك حينما سئل عن النصاب في زكاة النقود الأندلسية فأجاب بأنه " لا تجب الزكاة من الذهب إلا في عشرين مثقالاً من الذهب الخالصة المرابطية وشبهها "، وأن هذه النقود الأندلسية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت هذه القيمة في ذهبها الخالص، وليس فقط في وزنها. إن هذه الفتاوى تنطوي على اعتراف شرعي وسياسي بالمرابطين؛ إذ تعتبر دينارهم معياراً للنصاب أي " ديناراً شرعياً " الأمر الذي كانت كل الدول الإسلامية تطمح إليه(
).
ويبدو من خلال بعض فتاويه أن مشكلة تعدد أنواع العملات قد حسمت بعد مدة لفائدة النقود المرابطية، حيث يوجد سؤال ورد عليه يستفسر حول كيفية حسم النزاعات المالية في حال إبدال سكة بأخرى ومنع السابقة بأمر السلطان(
)، خاصة وأن مثاقيل رديئة كانت تروج مقابل المثاقيل الطرية المرابطية(
)؛ مما دفع بعض العيارين إلى تحديد الفرق بين الدينار الردئ والدينار الجيد في أقل من ربع دينار وهو فرق واضح(
).
ونوازله توضح استفحال الاضطرابات في أواخر العصر المرابطي وتجزأ الأندلس إلى إمارات متناحرة أصبح كل من استحوذ على السلطة في جزء أو إقليم لا يتورع عن فرض ضرائب متشددة لدعم إمارته ومحاربة الإمارات الأخرى ومن بين هؤلاء أحمد بن زيفل الذي استقل بحصن شقورة، واستولى عليه وعلى جميع جهاته أعواماً كثيرة يجني فوائد ذلك البلد ويضرب الضرائب على الرعايا(
).
كما تعرضت نوازله أيضاً لانحلال السلطة المرابطية في الأندلس من خلال نازلة أوردها وأوضحت عجز الأمير أبي طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين وضعف سلطته التنفيذية وجهازه الحكومي؛ فالنازلة كانت عبارة عن قضية إجرامية اهتزت لها المدينة، والضحية كان رجل من الأعيان يدعى محمد العاصي وكان يقرض المحتاج حتى استذاع صيته، وكان هناك فتى يتردد عليه فأتمر به هو وجماعة من الأشرار فقتلوه وكسروا خزانته، واستولوا على ما فيها وفروا لتوهم فلما أصبح الصبح وجده الناس مكتفا مخنوقا عريانا مرمياً من سدته في الأرض(
)، وما كانت الفاجعة لتحدث لو كانت السلطة حازمة والعسس يقظا قائماً بمهامه(
).
وتكشف نوازله أيضاً عن أشكال من علاقات الإنتاج مثل المرابعة والمثالثة. فقد جاء في إحدى النوازل عن »رجل يحرث الأرض بالربع أو الثلث من غير أن يجعل رب الأرض نصيباً من الزريعة(
).
ويفهم من هذا النص أن مالك الأرض كان يدفع في حالة المرابعة والمثالثة الأرض والماشية والآلة للمزارع، ويتكلف هذا الأخير بنفقات الزريعة والجهد العضلي فيكون له من المحصول الربع أو الثلث، بينما يكون لصاحب الأرض ثلاثة أرباع أو الثلثين حسبما ينص عليه العقد. لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الحالة قد تكون استثنائية، وهذا ما يفسر ورودها بصفتها نازلة تقتضي حلاًّ. وفي كل الأحوال، كان ميزان القوى في صالح رب الأرض(
).
ومن الناحية الاجتماعية كشفت لنا نوازله أنه على الرغم من تحذيرات بعض الفقهاء من التعامل مع النصارى، فإنهم لم يجدوا آذاناً صاغية في ميدان حساس كالتجارة. حيث تعاملا معاً بيعا وشراءً(
). 

كما اشتملت نوازله على أزيد من خمس وعشرين فتوى تتناول قضايا سياسية وفكرية مختلفة من أهمها استفتاءات لعلي بن يوسف بن تاشفين حول علم الكلام، والمذهب الظاهري، وفتاوى عن إجلاء المعاهدين من الأندلس، واستفتاءات أحد ولاة المرابطين عن كيفية التوبة من ظلم الرعية، وأخرى عن تفشي الغصب عند أهل الصحراء، وفتوى مهم عن أسبقية الجهاد على فريضة الحج،، وفتاوى أخرى عديدة طرحها بعض أفراد الأسرة المرابطية(
).
وقد عالجت فتاواه قضايا عقيدية ومذهبية، تتضح خلفياتها السياسية والاجتماعية لأول وهلة أمام القارئ، وذلك بدءاً بفتوى ابن رشد الشهيرة حول " شهادة أهل الظاهر " ومرورا بأسئلة وردت عليه من المغرب حول " صفة المفتي " وانتهاء بمجموعة أخرى مطولة من الفتاوى حول العقيدة الأشعرية وموقف الناس منها خلال بداية القرن الخامس الهجري(
).
**** **** ****
المقالة الرابعة
نوازل(
) القاضي عياض(
) (ت544هـ) كمصدرٍ للدراسات التاريخية
يمثل كتاب " مذاهب الحكام في نوازل الأحكام " للقاضي عياض نموذجاً للمؤلفات الفقهية التي تهتم بوقائع الناس الجارية ومشكلاتهم الناشئة، وأقضيتهم الطارئة، وأهمية الكتاب تتجلى في كونه مرجعا فقهياً يحتوي نوازل تكشف عن وقائع الحياة اليومية بالمغرب والأندلس إبَّان عهد المرابطين. وهي من نتاج فترة توليه خطة القضاء، وترتيبها، والتذييل عليها، وتتميز هذه النوازل بأنها تشتمل على أجوبة تمثل الفتوى في الغرب الإسلامي على عهد عياض، ونجد فيها أسماء عدد من المفتين المعروفين في الجناح الغربي من العالم الإسلامي(
). فمن أهل الأندلس ابن رشد، وابن الحاج، وجل الفتاوى الموجودة في هذه النوازل هي لهذين الفقيهين القرطبيين الكبيرين، وذلك أن القاضي عياضاً - على جلالة قدره- كان يرجع أثناء توليه القضاء إلى شيخيه المذكورين ويكاتبهما فيما يعرض عليه من أقضية تكون محل اختلاف بين الفقهاء المحليين مستنجداً برأيهما ومهتدياً بهديهما، وكانت فتاويهما تأتي مؤكدة لأحكامه(
).
ونوازل عياض لها قيمتين: قيمة فقهية، عرفها الفقهاء والنوازليون الأقدمون الذين نقلوا عنها واستفادوا منها، ومن هؤلاء الونشريسي الذي أدرج كثيرا من فقراتها في مجموعه الكبير "المعيار".(
)، والقيمة الثانية تاريخية، كالنوازل التي يرد فيها ذكر بعض المعالم والخطط في هذه المدينة كأسماء بعض الأزقة والأبواب والمساجد والحمامات والمقابر والأسواق والبساتين، وكأسماء بعض الأسر والأعلام المشهورة في سبتة" (
).
وقد رصد عياض تحول الأندلس عن مذهب الأوزاعي إلى المذهب المالكي وذلك على عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن (172 – 180 هـ / 788 – 796 م) الذي " صير القضاء والفتيا عليه "(
)، وأبرز عياض التدرج الطبقي في الأندلس حيث قسم المجتمع الذي عاصره إلى طبقتين: "الخاصة والعامة" (
)

المبحث الثاني (نواول ابن الحاج – نوازل البرزلي – نوازل الونشريسي )

**** **** ****
المقالة الخامسة
ابن الحاج (ت 529هـ/1134م) (
)كمصدرٍ للدراسات التاريخية
ابن الحاج الشهيد (
)، شخصية علمية عاصرت المرحلة المرابطية حتى (529هـ/1134م)، وتميزت فتاواه بالتنوع، فضلا عن معاصرته لكبار العلماء كابن رشد الجد 450 - 520 هـ / 1058 - 1126 م، وابن عتاب، والقاضي ابن حمدين. 
وتتجلى قيمة النوازل الواردة في الكتاب، في اعتماد مؤلفه على أمهات مصنفات الفقه المالكي إلى جانب فتاوى أبيه، فضلاً عن استناده إلى فتاوى فطاحلة فقهاء عصره كابن رشد الذي شكل مرجعيته الخاصة، إذ ورد في العديد من نوازله ما يلي: »ثم تجاوبت المسألة مع القاضي أبي الوليد بن رشد فرأى ذلك "(
).
وقد أورد نصوص عبرت عن مظهر هام من مظاهر التحولات الكبرى، في كيفية تعامل السياسي والفقيه مع ميراث ملوك الطوائف المالي والعقاري، وهي من المسائل الخطيرة أثناء قيام أنظمة سلطانية جديدة تتجدد معها العقود والوثائق والأحكام بحسب ظروف العصر، فقد كان ابن الحاج واضحًا مع حق بيت مال المسلمين في أموال الحكام المتغلبين "أموال الظلمة"، وقد أدت جرأة ابن رشد الجد الذي استفتي في هذا الأمر إلى محنة كبرى، انتصر فيها السياسي الظرفي على الحكم الشرعي، وهذا من خلال تدخل ابن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة وواحد من أشهر وجوه العصر أيضًا(
).
  ومن بين النصوص النادرة نص هام يتحدث عن قضايا الجواري والإماء والعبيد ومحاكم العصر في حواضر المرابطين،،حيث أظهر ابن الحاج "حِسَّ الفتوى" الذي اكتسبه من خلال تعامله مع واقعه المجتمعي كما أفاد ابن الحاج من خلال فتاويه الخاصة بالملكية العقارية ووضعية البساتين والمنيات والنزاعات القائمة بين الأقارب ومسائل المياه، خاصة في عنصر الفلاحة، وتنهض حصيلة النصوص الكثيرة حجة قائمة على أهمية المصادر الدفينة وكتب النوازل خاصة في إعادة كتابة تاريخ الغرب الإسلامي الديني والثقافي والاقتصادي(
).

وكان لاكتشاف نوازل ابن الحاج، وطبع نوازل ابن رشد والشعبي المالقي والبُرْزُلي أن قدمت خدمة معرفية لا مثيل لها.فقد كشفت وثائق ابن الحاج زيف ادعاءات المدرسة الاستعمارية حول مسائل القبيلة والتراتب الاجتماعي، كما كشفت الملكيات العقارية والنزاعات في الريف الأندلسي والمغربي أهمية إعادة النظر في نظرية علماء الأنثروبولوجيا من أساسها، وأدعياء نهضة الأندلس القائمة على الميراث الروماني حول تقنيات السقي وتوزيع المياه في الأجنة والبساتين والمنيات(
).
وتقدم نوازله معلومات دقيقة عن طبيعة الملكيات الزراعية وظروف استغلالها(
)، والملكية الجماعية للأرض، وأراضي الأحباس(
)، والملكية العمومية، فضلا عن الملكية الخاصة(
) وكيف كان البعض يمتلكون ضياع وقرى بأكملها(
). كما أورد معلومات جد هامة عن كيفية استغلال المزارعين للمياه بطريقة جماعية، وذلك بواسطة الساقية التي تمر عبر مزارعهم وتقسيم حصص تلك المياه المحمولة حسب احتياجات كل مزارع. والسؤال الذي يطرح: كيف كان يتم تقسيم المياه؟ ذلك ما تجيب عنه النازلة التالية: الجواب ـ رضي الله عنك ـ في أهل ساقية يسوقون الماء عليها لسقي أرضهم وثمارهم وجناتهم، ولكل واحد منهم حصة في الماء المذكور معلومة كل يوم(
).
وتفصح نوازل أخرى عن بعض النزاعات التي كانت تشجر بين المزارعين بسبب مشكل الماء. من ذلك على سبيل المثال ما توضحه نازلة حول مزارعين كانوا يسكنون موضعاً عالياً وآخرين يقيمون أسفلهم، فغرس الأوائل خضراً وبقولاً وسقوها، لكنهم قطعوا بذلك المياه عن القاطنين أسفلهم، مما تمخض عنه نزاع بين الجانبين أفتى فيه ابن الحاج بضرورة احترام كل طرف لحصصه المعلومة من المياه(
). كما تبين نوازل أخرى صورة من صور النزاعات والمشاكل التي كانت تسود العالم القروي، وتتجلى في مشكل تجاوز بعض المزارعين حدود أراضيهم إلى أراضي غيرهم والقيام بحرثها. ومما يؤكد ذلك النازلة التالية: »جوابك ـ رضي الله عنك ـ في رجل زارع أقواماً في قرية له فتجاوز المزارعون حدود القرية التي زورعوا فيها إلى أرض قرية أخرى تجاورها وحرثوها، فشكا رب القرية المتجاوز إليها أولئك المزارعين(
).
وقدمت لنا نوازله مدى التفاوت في الملكيات والتي عكست تفاوت الناس في مراتبهم وطبقاتهم ونجد في ثنايا نوازله معلومات قيمة، كما عرض لنا أسباب الخصومات على المياه والتي مردها في الغالب إلى خرق الأفراد والجماعات والقوانين والأعراف وقدم لنا معلومات قيمة عن مظاهر النشاط الفلاحي(
) في الأندلس وكيف كانت بعض المناطق الريفية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح(
) فضلا عن الشعير والكتان(
)، كما وردت في نوازل إشارات عديدة عن منتجات غذائية كالخضر والفاكهة والتمور وأنواعها مع ذكر المدن والأسواق التي تصرف فيها(
) 

وفي نوازله نجد نصوصاً حول وسائل غير شرعية ساهمت في تكوين الملكيات الفردية كالبيع بالغبن والمحسوبية الذي ساد خلال المرحلة المضطربة من العصر المرابطي الأخير(
)، وكذلك عمليات الاغتصاب والسطو والاستحواذ بالقوة على بعضها. وفي هذا الصدد وردت نازلة حول زعيم منطقة قروية استحوذ على أرض رجل(
)، فضلا عن نازلة أخرى تكشف عن استغلال مقدم القرية لنفوذه بقصد الحفاظ على أرض حصل عليها بوسيلة غير شرعية(
).
ونصوصه تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن وجود ملكيات غير شرعية في بوادي المغرب والأندلس خلال الحقبة المرابطية(
) وذلك من خلال نازلة حول شخص دفعه قوم عن أرضه وشجره وهو نص غني عن كل بيان إذ كما أن غياب بعض الأشخاص عن أراضيهم لسبب من الأسباب قد يؤدي حسبما تبينه النصوص لابن الحاج إلى هضم حقوقهم وفي هذا السياق وردت نازلة حول رجل ترك ابنين وترك لهما قرية يعمرونها فغاب أحدهما غيبة متصلة ثم قدم فوجد الأخ قد توفي وترك ابنا له يعتمر القرية فقال له العم: يابن أخي هذه القرية حصتي فيها، فقال له الصبي: يا عم ليس فيها شئ(
).
وبديهي أن تسفر عمليات الاستحواذ عن نشوب نزاعات شملت سكان القرية أحياناً لتطال الأقرباء أنفسهم بل امتدت لتشمل الأخوة داخل العائلة الواحدة وفي هذا المنحى ورد في إحدى نوازله أن رجلا توفي عن قرية كان له فيها ملك وفي غيرها فاستغل بنه الملكين جميعا مدة ثلاثين عاما بعد وفاة ابيهى، ثم قامت عليه أخته تطلب حظا فيها كان لأبيها في القرية التي توفي فيها(
).
ومن نوازل ابن الحاج يمكن للبحث التاريخي الإفادة منها في رصد شكل من أشكال العلاقة بين المزارع ورب الأرض، وهو ما يعرف بـالمغارسة الذي يقتضي أن يستأجر المالك زارعاً يتقن غراسة الأشجار لمدة يتفق عليها الجانبان قد تصل إلى عشر سنوات. وبمقتضى العقد يسلم صاحب الأرض المساحة المغروسة وما يستلزمها من سقي وزريعة، بينما يقدم المزارع عمله فيتعهد الأشجار بالغراسة والسقي، على أن يتقاسم الطرفان المحصول مناصفة(
). غير أنه في بعض الأحيان كان يترتب على ذلك مشاكل بينهما، خاصة عند حدوث كوارث طبيعية أو حريق يأتي على الأشجار. وهذا ما يتضح من خلال النازلة الآتية(
): »وسئل ابن الحاج عمن غارس رجلاً إلى الإطعام مغارسة صحيحة؛ فإذا بلغته، كان بينهما بنصفين يقتسمانه. فلما بلغ ذلك، احترق، فامتنع رب الأرض من إعطائه نصفها"(
).
وفي نوازله أيضا يتضح لنا وجود علاقة وطيدة بين أصحاب النفوذ والنظام المرابطي الذي منحهم الجاه وحظوا برعايته رغبة أو رهبة منها ما ورد في إحدى نوازله من أن رجلا عاوض فانا بكرم كان بحوزة مقدم القرية، وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدان، فلما علمت بذلك أرادت أن تطالب مقدم القرية بحقها، فلم تجرأ عليه حتى زال من خطته(
). وأبرزت نوازله الكثير من صلاحيات المحتسب وحدود سلطته(
).
وفي ميدان الصناعة تختزن نوازل ابن الحاج معلومات متنوعة(
)، فبالنسبة للتعدين تحدثنا نازلة عن حاجة الأندلسيين إلى المعادن، وتؤكد " ضرورتهم إلى التحرف فيها "(
)، وكان الفقهاء " يفتون في الحديد الذي يساق من المعادن ويباع في سوق الحدادين ثم يشترى من التجار...لعمل الآلات منه "(
)، وتعرضت نوازله لمشاكل خاصة بسبب سوء جودة بعض المعادن "(
) وتشير نوازله أيضا إلى ازدهار صناعات عديدة في مختلف أنحاء الأندلس حيث تخصصت كل ناحية في إنتاج صناعة معينة، فكان عصر الزيوت في قرطبة والأنسجة لحريرية في جيان(
).
وفي ميدان التجارة تعرض لمسائل متعددة تخص العقارات المثمرة(
) والبيوع والاستدانة (
)، ومسائل القروض (
)، والتسعير على أهل الأسواق (
)، وما حدث للعملات من تقلبات، مثل تعرضه لانقراض عملة ابن جهور في قرطبة ومنافسة سكة ابن عباد لها "(
). 
وترد في نوازله كثير من الصور المعبرة عن مختلف مظاهر النشاط التجاري في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطين(
)، فسوق الصرافين في قرطبة كان يعرف حركة دؤوبة بين التجار والمتعاملين(
)، وتبر نوازله أشكال لتعامل وتنوعها، فمنهم من اتخذ المعاصر والأرحاء فجى منها أرباحا طائلة(
)، في حين فضل بعضهم استثمار بعض ما يملكه من مال أ ذهب بدفعه إلى من يتجر به على حصة من الربح معلومة(
) 
أما من الناحية الاجتماعية فقد رصد لنا ابن الحاج ما وصل إليه عدد كبير من النصارى من مكانة اجتماعية مرموقة فنجده يصف أحد النصارى بأنه " ذو جاه ومقدرة "(
)، وكيف أن بعضهم كسب ثروات طائلة بطرق غير شرعية في عصر ملوك الطوائف، وتمكن من الاحتفاظ بها لنفسه عن طريق الاحتماء وراء " أصحاب النفوذ والجاه "(
)، وكيف حظوا أيضاً برعاية الدولة خاصة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين الذي كان يشملهم بعطفه ورعايته، حتى إن إحدى الوثائق المسيحية أكدت أن تعلقه بالنصارى فاق تعلقه برعيته، وأنه أنعم عليهم بالذهب والفضة وأسكنهم القصور(
). كما تضمنت نوازله أخبارا عن اليهود وإشارات عن دورهم في الحياة الأندلسية(
).
كما طرحت نوازله بعض المشاكل التي تؤدى بها الجزية(
)، فقد رأى بعض النصارى أن يدفعوها جماعيا بدلا من أدائها حسب الرؤوس وفي حالة ما إذا بلغ أحد من أبنائهم الحلم، لا يلزمه شئ ن لكن إذا مات أحد من رجالهم البالغين، فإن قدر الجزية الجماعية يبقى على ما هو عليه(
)

وفي نوازل ابن الحاج نراه يبرز التدرج الطبقي في الأندلس حيث قسم الناس إلى ثلاث طبقات: الأغنياء، ومتوسطو الحال، والمقلون(
)؛ ما يخص طبقة الحكام والأعيان يشير إلى تفشي ظاهرة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة(
)، فأورد قصة رجل عرف بابتزازه واختلاسه الأموال حين كان جابيا للخراج في عصر الطوائف، فلما دخل المرابطون الأندلس " لاذ بأحد أبناء النيا واحتمى به " كما أن بعضهم كان يرغم الناس على بيع ممتلكاتهم(
) كما أن بعضهم أيضاً تمكن من تنمية ثرواته عن طريق التسليف بالفوائد(
).
**** **** ****

المقالة السادسة
البُرْزُلي(
):(841هـ/1439م) كمصدرٍ للدراسات التاريخية
له جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام، ونتعرف من خلاله على أجيال من الفقهاء، وعلى عدد من المراكز الفقهية الرئيسية، وتسمح نوازله بتتبع تطور الفتوى في قضايا محددة، وهو ما يوفر له مسائل كثيرة ومتنوعة تسمح بتغطية أبواب الفقه، وهو أمر يكاد يتعذر في مجاميع أخرى للفتاوى(
) وأول نص هام ترصده نوازله هو تسجيله لظاهرة المدجنين في صقلية والأندلس وأحكام القضاء الشرعي في حكوماتهم ومعاملاتهم، كما أبرزتها النصوص وكما سجلتها وعرضتها في القضايا الفقهية الكبرى، وأفاد البُرْزُلي فائدة كبيرة في التأريخ للأشعرية في الغرب الإسلامي عامة والأندلس، خاصة في عصر المرابطين، مستشهدًا بأجوبة ابن سهل وابن رشد وابن الحاج وغيرهم، وأورد نصوصا حول التصوف وتطوره ومواقف علماء السلف منه مع متصوفة العصر ومراتبهم من التصوف السني إلى التصوف الحلولي، ومواقف علماء القرن السادس الهجري(
)، بل ويتوسع البُرْزُلي في نقل فتاوى الطرطوشي وأبي عمران الفاسي وابن تيمية وابن مرزوق الخطيب وغيرهم من فحول الفقهاء(
). 
وأوضح في نوازله أن الأراضي السقوية، تكون فيها علاقة المزارع المستأجر برب الأرض وتقوم على ما يعرف في كتب النوازل بنظام المساقاة. ويقتضي هذا النظام أن يدفع المالك الأرض للمزارع الذي يتكلف بسقيها ورعايتها وتنقيتها من الأعشاب الضارة وحراستها ودفع السائبة عنها، ثم جني ثمارها عندما تنضج(
).
وتعرض لمسألة رغبة علي بن يوسف مراجعة الملكيات العامة التي آلت الى ملكيات خاصة منذ أيام بني عامر، استفتى الفقهاء في ذلك سنة 515 هـ / 1121 م(
). 
كما أبرز البُرْزُلي قضايا ثقافية هامة بالغرب الإسلامي تدور حول أحكام الشريعة من مسائل العصر وقضايا المساجد وأسلوب التدريس فيها. كما نقل البُرْزُلي عن ابن الحاج ما يفرض للمطلقة من حقوق بحسب أحوال الزوج، مما يدل على أن مسائل ابن الحاج منذ أن جمعها ورتبها الفقيه الجليل محمد بن شعيب بن عبد الملك القيسي(ت.737هـ/1337م) كانت متداولة بشكل كبير وواسع بين العلماء والحكام(
).

وتعرض أيضاً للعديد من المظاهر الاجتماعية الخاصة بالنصارى، وأن دولة المرابطين خصصت لهم مقابر خاصة(
)، تمشياً مع عوائدهم وتقاليدهم في دفن موتاهم. وقد عرفت إحدى هذه المقابر في مكناسة بمقبرة الذميين 

**** **** ****
المقالة السابعة
الونشريسي(
) (ت 914 هـ / 1509 م ) كمصدرٍ للدراسات التاريخية
كتاب " المعيار المُعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب " لأحمد بن يحيى الونشريسي عبارة عن موسوعة متنوعة ينتفع منها الجميع في كافة المجالات، حيث رصد آلاف الفتاوى في بقاع متعددة، ووقائع مختلفة في سبعة قرون عن عشرات المفتين والمجتهدين؛ مما يجعله مرجعاً تاريخياً، وقانونياً واجتماعياً من طراز رفيع(
).
وكان لنوازله قيمة حقيقية في حلول كثير من مشكلات عصره، وأهل زمانه، إذ هي حلول لمعضلات نزلت بأهل بلاده. ونوازله تختلف أساساً عن الافتراضات النظرية التي طالما شعبت الفقه وضخمته. فكانت الأحداث التي عاشها الناس في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي مصطبغة بالصبغة المحلية ومتأثرة بالمؤثرات الوقتية، مدعاة إلى اجتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية الملائمة عن طريق استقراء النصوص الفقهية القديمة ومقارنتها وتأويلها.
يقول فرناندو دي لاجرانخا: " يعد المعيار منجما ثميناً، لم يستثمر بعد إلا القليل، ولقد تجمع لديه الكثير من الأخبار والمعلومات القيمة والنصوص المهمة التي تلقي الأضواء على نقاط مظلمة أو تكشف أخرى غير معروفة في تاريخ الأندلس والحياة الاجتماعية والفقهية فيه(
).
والحقيقة أن لكتاب المعيار جوانب متعددة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفقهية في غاية الأهمية والقيمة؛ فهو يتضمن الكثير من المعلومات والنصوص والوثائق التي قلما ترد في المصادر التاريخية والتي تمس كل جوانب المجتمع في الغرب الإسلامي؛ فهناك إشارات عن العادات والتقاليد والأعراف وعن الحياة الأسرية والاحتفالات والأعياد والزى والأطعمة والنظم الاقتصادية ومراكز العلم والشخصيات العلمية البارزة في المجتمع المغربي ء ومعالم الحياة الدينية في بلاد المغرب والأندلس(
). 
وتلقي نوازله الضوء على الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحقيق الذي كان يتولاه القاضي قبل الفصل في القضايا المعروضة عليه(
)، وقد أوضح كيف كانت بعض القضايا التي تعرض أمام القضاء معززة برسوم وشهود، فيتم البت فيها بعد معاينة الوثيقة وسلامتها من المحو والبتر، وقد كان الإجراء العادي في هذه الحالة إمضاء الوثيقة إذا لم يكن الفصل الممحو شرطاً في بقية الفصول، فيعمل بسائر فصولها باستثناء الفصل الممحو (
) وبعد الاستماع إلى الخصمين وإحضار الشهود للتعرف على عقودهم وأداء شهادتهم لدى القاضي(
)؛ لكن إذا حصل وزاد الشاهد على مقتضى الرسم أو نقص منه نبهه القاضي إلى ذلك (
). وعموما فإن الاستفسار عن مضمون العقود يبقي في كل الأحوال من صلاحيات القاضي ولا حق للمشهود عليه فيه(
)، والظاهر أن بعض قضاة المغرب كانوا يسمحون به. وقد تصدى القاضي إبراهيم بن محمد اليزناسني لذلك وأنكره لاعتباره إياه من الحيل الهادفة إلى تغليط الشاهد(
).
وتفاديا لهذه الأمور المتعلقة بنسيان محتوى العقود من قِبل الشهود، فقد أفتى الفقهاء بأن يتمكن الشاهد من قراءة شهادته، واستحسن بعض قضاة المغرب المعاصرين لصاحب المعيار، أن يترك الاستفسار بعد ستة أشهر من أداء الشاهد شهادته(
). ويبرز من خلال بعض الفتاوى المتأخرة حالة اللجوء إلى شهادة السر وهي من الأمور التي عالجها الفقهاء من قبل. وقد أفتى في بعضها الحسن بن عثمان الونشريسي بالجواز في حالة الإشهاد على الذي لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر(
).
ومن خلال نوازله نستنتج أن أهل الغرب الإسلامي قد عرفوا مجال قضاء لمراجعة الأحكام وكان بإمكان المتقاضين التقدم إلى القضاء من جديد للاستئناف، وقد وجدت حالات روجعت فيها بعض الأحكام كما هو الأمر في حالة بينة العدم فحكمها لا يتعدى ستة أشهر ويحق للخصم القيام بعدها للمطالبة بحقه. وقد أفتى الفقهاء بأنه لا ينتفع بصفة العدم بشكل دائم. فإن زادت المدة على هذا فلابد من استئناف عدم آخر (
). وكانت تبرز بين الفينة والأخرى اعتراضات على أحكام بعض القضاة(
) أو طلبات برفع القضايا إلى قضاة آخرين غير قاضي البلد(
)، كما أشار إلى أن قضاء مدة الحبس لم يكن إجباريا بالضرورة فقد كان بإمكان المتخاصمين الرجوع عن دعواهم بمجرد الصلح داخل السجن فيتم إطلاق سراحهم(
). وفي المقابل فإن هناك أحكاماً بالسجن المؤبد يخلد فيها المحكوم بالسجن مدى الحياة، وكما ورد في بعض حالات تزوير النقود(
) 
كما أشار إلى مجموعة من العقوبات ووسائل الزجر، بعضها محدد شرعا كالجلد في حد الخمر والقذف والزنا، في حين كان يترك تقدير عدد الجلدات بالسياط لاجتهاد القضاة في حالات تأديب أخرى(
) أما عقوبة السجن فكانت تنفذ في حق المتهمين في الأموال(
) والمتابعين في أحكام الدماء(
) والوسطاء في الرشوة(
)، كما أشار إلى ما شاع من بعض الأساليب المذمومة شرعا مثل وضع القيد بأرجل المحبوسين للقتل، خوفا من هروبهم من السجن(
)، وكذلك وضع السلاسل في أعناق عتاة المجرمين حين تقديمهم للمحاكمة بين يدي الأمراء والقضاة وقد اعتبر الونشريسي أن ذلك لا يجوز، ويجب تغييره ولو أن العادة جرت بفعله(
)، واعتبره من قبل ابن عرفة منافيا لعمل المالكية(
).
‏وأوضح الونشريسي من خلال بعض النوازل الكثير من مظاهر الفساد والغش (
)؛ فأشار إلى وسائل تدليس الباعة والتجار بالأسواق، مثل بيع الخبز ناقص الوزن، وقيام صاحب الفرن بخلط القمح الردئ بالطيب، والعسل الجيد بالردئ والزيت القديم بالجديد(
)، ومزج اللبن بالماء، وزبد الغنم بزبد البقر(
)، وتبييض الأكيسة بالكبريت(
)، ودهن التين بالزيت ونحوه(
)، وبيع الفواكه قبل أن تطيب (
)، وقيام الجزار بخلط لحم الضأن بلحم الماعز الخ(
) والهزيل بالسمين (
). ولذا أبرز دور المحتسب الأساسي في طبيعة العلاقة التي تربط المستهلك بالباعة وكيف كان دوره حماية المستهلك من شتى مظاهر التجاوز التي تعرفها الأسواق فهو يعمل على منع الاحتكار والمضاربة إذا أضرا بالناس وكانوا بحال ضيق(
) وأظهر كيف كان لمحتسب يتدخل في الأسواق لتحديد السعر وكيف دارت نقاشات فقهية واسعة حول ذلك الدور(
)، وقد امتد هذا التدخل من المحتسب إلى أسواق البوادي، بحيث ثبت وجود محاولات توجيهية لمساواة الحواضر مع البوادي على الرغم مما وجد من اختلافات بين الفقهاء في هذا الشأن(
)
كما أشار إلى ظاهرة البذل والرشوة(
) والتعدي على أموال الغير(
) التي استشرت بين بعض فئات المجتمع لاسيما عند قلة من القضاة(
) من ضعاف النفوس اللذين يرغبون في الثراء السريع بشتى الوسائل فكانوا يأخذون أموال اليتامى، ومن لا وارث لهم ظلماً(
) فتكون عقوبتهم الضرب والسجن(
)، بل وتعرضت نوازله لبعض القضايا التي اتهم فيها قضاة بالاغتناء في مناصبهم بالتطاول على أرض عقار في ملك بعض المسلمين، واستغلالها في مختلف الوجوه وتطبيق حكم من أين لك هذا عليه(
) وكيف أن الناس لم يستكينوا عن جور بعض القضاة في حقهم؛ بل اشتكوا بعضهم وقاضوهم(
) بعضهم رفع الأمر إلى سلاطين وحكام كما حدث في عهد علي بن يوسف بن تاشفين حينما اشتكى أهل الجزيرة الخضراء قاضيهم ابن عبد الخالق(
). 
كما أشار أيضاً إلى وجود ظاهرة احتكار السلع بالأسواق المغربية خاصة أوقات الأزمات؛ فيذكر أن بعض التجار الجشعين يلجؤون إلى احتكار الطعام في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالناس، ولذلك كان المحتسب يأمر ببيع الطعام لهم ويكون للمحتكر رأس ماله، أما الربح فيصدق به على ذوي الحاجة أدباً له، وإذا عاد التاجر أو البائع إلى انتهاج هذه السياسة مرة أخرى يضرب ويطاف به في الأسواق ويسجن عقوبة له(
). كذلك ألمح الونشريسي إلى نظام التسعير في الأسواق المغربية فيذكر أن المحتسب هو الذي يقوم بالتسعير داخل الأسواق ويفرض ذلك على من فيها(
).
كما أشار إلى حالات الأجير وذكر حالات الإجارة فقد تكون نقدا مع توفير الطعام طيلة فترة انجاز العمل(
)، وقد يكون الأجر يوميا أو شهرياً(
) وقد يكون لقاء انجاز عمل يستغرق أقل من يوم(
) ويمكن أن تكون عبارة عن مقابل غير نقدي كقدر معلوم من الطعام(
) أو نصيبا معلوما من المحصول في عدة حالات تثير موضوع أجراء البادية(
).
ويذكر الونشريسي أن بعض المواضع المغربية كانت تفتقر للأمن بسبب عصابات من المفسدين كانت تثير الخوف وتحدث اضطراباً في مجتمعات بلاد المغرب كالمناطق الجبلية والبوادي أو القرى النائية البعيدة عن الحواضر وهى مناطق كان ينتجعها هؤلاء الأشرار المفسدون، ومنها موضع يسمى جبل وسلات (أو وشلات) (
) وهو جبل منيع بافريقية على مقربة من القيروان ويصعب الوصول إليه، ولذا كان مستقراً لأهل الشر واللصوص وقطاع الطرق، والملاحظ أن حوادث فرار النساء من أزواجهن كانت تكثر بهذا الجبل حيث كن يهربن إلى الحواضر ويلجأن للقضاة ويطالبن بالطلاق بسبب الضرر وعدم الإنفاق عليهن(
).
ولم تقتصر عناصر الفساد على الأشرار واللصوص وقطاع الطرق بل شملت أيضا الفاسقين ومرتكبي الرزيلة، ويذكر الونشريسي أن امرأة من أهل القيروان تدعى حكمة كانت تجمع بين الرجال والنساء فبلغ ذلك سحنون أبرز قضاة المالكية بالقيروان وقاضيها فأمر يضربها وسجنها كما أتى بامرأة أخرى تسمى تركوا اتخذت دارها بالقيروان مقرا لممارسة البغاء فلما استفاض خبرها أمرها بالرحيل عن دارها وأمر بسد باب دارها بالطوب وجلدها بالسياط وأمر بنقلها بين قوم صالحين(
)
وتعرضت النوازل لحالات الغصب والنهب للأراضي نتيجة لتدهور السلطة المركزية؛ فقد سئل مفتي فاس أبو الحسن الصغير عن بيع المضغوط، وهو رجل طلبه المريني في دراهم وهدده بالضرب والسجن فلم يجد ما يعطيه، فأخذ سلَماً على وسقي ذرة فدفعه له فأجاب: البيع باطل فإن علم على المشتري فلا شئ له من الثمن ولا من المثمون وأضاف الونشريسي: قلت بعد لزوم السلم جرت الفتوى منا ومن أشياخنا حين نزلت بأهل بيدر والحنايا من قطر تلمسان وهي منصوصة في أجوبة القرويين" (
). 

ويمكن الانطلاق من فرضية أن المزارع بسبب خوفه من حدوث مثل هذه المشاكل كان يحدد مسبقاً في العقد الحقوق التي يتوجب على صاحب الأرض الالتزام بها. وفي هذا الصدد، تؤكد إحدى النوازل مجموعة من »الحقوق« التي حدّدت بموجب عقد منها التزام رب الأرض بنفقة المزارع والاعتناء بعياله، بل مشاركته في أضحية العيد(
).
ومن خلال نوازله نعلم أن صاحب الأرض كان عليه الالتزام بنفقة الفلاح بل ويعتني أيضا بأولاده ومئونتهم ومشاركته في أضحية العيد(
). كما أثار جملة المشاكل مثل الخصومات التي كانت تحدث بين الجيران بسبب صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة(
).
كما تعرض لحالات النزاع بين الفلاحين على مياه السقي، خصوصا تلك التي تهبط من أعلى، وفي هذا الإطار فإن الفقهاء كانوا يفصلون في الأمر بناء على الحجج التي يقدمها كل طرف فإن ثبت أن الماء الذي يسقى به القوم أملاكهم، فهو بينهم على الحظوظ التي يملكونها. وإن كان الماء المذكور غير متملك فحكمه أن يسقي به الأعلى، ولا حق فيه للأسفل حتى يسقي الأعلى(
) إلا أن بعض الأعلين كانوا يحتفظون به لأنفسهم مما أدى بالضرورة إلى النزاع(
)، وقد أفتى الفقهاء في كل الحالات بأن لا يمنع الماء عن الأسفلين مهما كان ضئيلا(
) وكان للمنتفع بالماء المشترك أن يتصرف في نصيبه بشتى الوجوه، إذا لم يكن بحاجة إليه في عدم تمكنه من زرع أرضه، فله أن يبيعه أو يكريه أو يسلفه(
)، وكثيرا ما تنازع المزارعون بشأن الحقوق على الماء، ذلك أنه يحدث أن تنتفع جماعة بمياه معينة لمدة طويلة، ثم تدعي حقوقا عليها ووجوه ذلك متعددة مثل أن تستغني جماعة عن ماء خرج بأرضها ثم سال إلى أرض قوم آخرين، سقوا منه نحو ستين سنة إلى أن احتاج إليه أصحاب الأرض الأولى (
)، أو نزاع أهل قرى على ماء في أرض غير مملوكة لأحد(
)، أو رجل كانت له ارض قريبة من ماء قوم فغرس بمائهم واثبت عليه الشجر وهم يعلمون ثم أراد أصحاب الماء أن يحبسوا ماءهم أو أرباب أملاك ادعوا سقي أملاكهم منذ أزيد من ثلاثين سنة قام عليهم ملاك زعم أنها ملكه وان السقي المذكور كان من فائض مائه واستظهر برسم يتضمن ذلك وتوفى شهوده قبل إثباته عند الحاكم(
) ويبدو من خلال الإجابات أن طول مدة الحيازة لا يشكل حقا من الحقوق(
)، وأنه حينما يظهر الماء في الأرض الغير مملوكة فهو لمن سبق إليه وان الحيازة بانفراده لا تنفع متى لم يدع الحائز الملك في الماء(
) وأن السكوت عن فضل الماء بإذن او بدونه قد اختلف فيه لكن وفي كل الحالات يمكن لصاحب الماء أن يحبسه(
). وأشارت نوازله أيضا الى تنازع المزارعون بسبب الانتفاع بالماء، وما ينجم عنه من أضرار، كصرف فضل المياه الى أرض الجار، والضرر الذي يحدثه مجرى ماء أو ساقية بالطريق، مع ما يلحق بالمارة من مشقة في اجتيازها، والعمل على جذب أو تسريب مياه عين أو بئر إلى أجنة، والإضرار بالمنتفعين السابقين بسبب نقص أو توقف السقي عليهم(
)، وإحداث مراحيض على مجرى المياه التي تستعمل للشرب والسقي والطحن، مع ما ينتج عن ذلك من قاذورات(
) 

كما أشار الونشريسي إلى أولئك الذين كانوا لا يملكون شيئا إبان استقرار الدولة وأثروا ثراء فاحشا إبان الفتنة مثلما أشار إلى حالة صاحب حصن شقورة(
)، وتوضح نوازل الونشريسي أن عامل الفقر كان من الأسباب التي استدنت إليها المؤسسة الفقهية للسماح للأفراد إلى اللجوء للدين لحل مشاكلهم المالية فقد أورد مسألة حول امرأة كانت تقطن مع أبنائها في دار مشتركة وهي بحال حاجة شديدة وفاقة فادحة، ورفعت الأمر إلى قاضي البلد فأذن لها في أن تدان لهم دينا وتلزمه ذمتهم وترهن فيه حظهم من الدار المذكورة(
).
كما توضح نوازله ظاهرة العجز عن أداء الديون وكانت متفشية في المجتمع المغربي فأورد حالة طولب فيها أحد الأشخاص برد الديون المتراكمة عليه فادعى الفقر فحكم عليه بالسجن مدة 20 يوما لإثبات حالة وشهد له الشهداء بذلك فأخرج من السجن وضرب للغرماء أجلا للإعذار في الشهود وترك للقاضي حق تقدير الحكم بع التحقيق في ظروفه الاجتماعية وفي حالة ما إذا كان لصاحب الدين منزل أو زرع أو أملاك أخرى وعجز عن الأداء فإنها تصادر منه " ولا يترك له إلا ثياب ظهره، وما يعيش به هو وأهله أياماً وإذا ما أتى ببينة تشهد له بعدم الاستطاعة على إرجاع الدين فإن من حق غرمائه إذا تبين لهم عكس ما يدعيه أن يأخذوا حقهم من ممتلكاته وفي هذا السياق سئل أحد القضاة عن رجل كان له دين على رجل فلما طالبه باسترداد دينه لم يجد عنده شيئا سوى قطعة أرض وكله على قبض كرائها حتى يستوفي دينه(
).
وقد أورد حالة أخرى عن أب استلف مالا من ولده وبعد مرور خمس عشرة سنة طالبه الابن بأداء ما بقي له من مبلغ السلف(
)، ومن بين المشاكل التي تعرض لها الونشريسي مشكلة المدين على الدائن أن يكون قد أقرضه أي شئ وقد وردت في هذا الصدد مجموعة من النوازل حول رجل أثبت دينا على رجل فأنكر هذا الأخير فرفعت القضية إلى قضاة بلنسية فأفتى فيها كل من القاضي ابن الحاج والقاضي ابن حمدين بأن يحلف صاحب الدين على صدق دعواه ومن جهته سئل القاضي أصبغ حول رجل اشتكى غريما بعدم أداء ما في ذمته من ديون فأنكر ذلك جملة وتفصيلا وفي نص آخر ورد أ رجلا ادعى أن له على شخص دينا بمبلغ مائة دينار وأنكر ذلك المدعى عليه فقدم الطرف الأول البينة وغالبا ما كان يصاحب الإنكار من جانب المدين التغيب عمدا عن حضور مجلس القضاء أو التهرب من الاعتراف بما أقرته البينة(
).
ويوضح الونشريسي الوسائل التي كان يلجأ إليها بعض المدينين ما بين تدليس العقود وتزوير الوثائق والتحايل على الأحكام القضائية والادعاء بالإصابة بأمراض عقلية، ناهيك عن التسويف والتأجيل، ومنها التحايل على الدائنين ثم الفرار إلى مكان آخر للابتعاد عن أعين العدالة، في هذا السياق أورد أن رجلا من أهل قلعة ربا اشترى بالدين دارا وفرنا ثم استدان من الناس ديونا كثيرة واطمأنوا له لامتلاكه الدار والفرن فلما حل أجل رد الدين فر إلى المغرب فذهب أصحاب الديون لبيع الدار والفرن لاسترداد ديونهم من البيع إلا أن عم الدين فاجأهم بعقد ينص على شرائه الدار والفرن من ابن أخيه قبل انعقاد الدين وبالتالي ليس لهم الحق في بيع تلك الأملاك، كل ذلك يعكس الخلل الأخلاقي الذي كان ينخر المعاملات في أوساط المجتمع المغربي خلال العصر الوسيط(
).
ونظرا لتعقد مشاكل استرجاع الديون، فقد سعى فقهاء الغرب الإسلامي إلى وضع حلول تساعد على حل الإشكالية بين المتداينين منها إمكانية بيع أملاك المدين الغائب أو التصرف في تركة المدين الميت لاسترداد حق الغرماء منها، وكذلك جواز أداء الدين ولو بغير العملة التي تم السلف بها وكانت المعاوضة أيضا من الأساليب المتبعة لتسهيل أداء الديون كأن يعوض المدين مبلغ الديون التي عليه بإعطائه داره أو ضيعته لصاحب الدين بدل المال كما عرفت كذلك طريقة اقتطاع قسط من مجموع المبلغ الكامل للدين الذي في لذمة كأن يشتري رجل خياط سلعة إلى أجل، ويردها عن طريقة خياطة ثياب يدفعه اليه صاحب الدين ويقطع الأجر من ثمنها حتى يستوفيه كاملا؛ أو يشتري رجل أغناما من رجل آخر إلى أجل فيقبض الثمن من غلة الأغنام عاما بعد عام.
كما أفتى الفقهاء بإمكانية استرداد الدين ذهبا عوض الدنانير فقد سئل ابن رشد من مراكش عن " رجل كانت له دنانير في ذمة رجل، فقضاه وزنها حلي وذهب " كما كان بإمكان المقرض استرداد القرض الذي أقرض فضة ذهبا، أو استرداد الذهب فضة، وبالمثل وجدت ضمن التسهيلات لأداء الديون إمكانية قبول السلعة رهنا مقابل تأجيل دفع الدين، هو ما كان يقع في بعض الحالات(
).
وتعرضت نوازله إلى تغيّر السكة أو انقطاعها فقد أفتى ابن عتاب بقرطبة حين انقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد بسكة أخرى أن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب، وكان أبو محمد بن دحون رحمه الله يفتي بالقيمة يوم القرض ويقول: " إنما أعطاها على العوض "(
). وحينما سئل بعض الفقهاء عن التعامل بسكك مختلفة اعتبروا أنه لا يجوز بسبب تباين أسعار العملة(
)، وكان التجار يهتمون في حالة البيع بالأجل بتحديد نوع العملة وصرفها يوم حدوث الصفقة(
)، كما كانوا في حالة تعدد السكك وتساويها في الرواج داخل بلد معين يسمون السكة حتى لا تفسد معاملاتهم(
)، وأشار إلى وجوه الصرف في العملات وكان الرجوع فيها للفقهاء ضروريا لأن غالبية هذه المعاملات كانت تؤدي إلى الربا أو الغرر وكلاهما محرم لاختلاف نسب الذهب والفضة فيها(
) ولأن بعض الدراهم أوزن من غيرها(
)
وأشارت نوازله إلى ظاهرة الوسطاء في النشاط التجاري ومجال عملهم في الأسواق التي تجري فيها المزايدة(
) ويحتكم الوسيط إلى خبرته لتحديد السعر في عقار أو عروض أو غيرها(
) ويكون أجره على المشتري أو البائع بحسب الاتفاق(
) 
كما تشير النوازل الى الشركات التجارية، وغالبها تم طرحه على أنظار الفقهاء بسبب العلاقات بين الشركاء وسوء الفهم الظاهر لإطارها الشرعي، ولشروط الضمان حينما يتسبب الشريك في ضياع السلعة أو المال(
) ومن أمثلة ذلك أيضا اختلاف الشريكين في رأس المال والعمل فيما يتعلق بانشغال أحدهما ببضاعته في الوقت الذي تتوقف فيه تجارتهما(
)
كما أشار إلى ظاهرة فرض الضرائب والمكوس أيام الدولة المرينية وكيف غالوا في فرضها دون تحديد لها، وتعسفوا في جمعها فوصفهم الفقهاء بالظلم ومستغرقي الذمة(
)، ويجب رد هذه الأموال إلى بيت المال لأنها ليست ملكهم بل ملك الدولة(
). وأظهرت نوازله أن الرعية لم تقف موقف المتفرج من فرض الضرائب والمكوس موقف المتفرج فكانوا يتحايلون على الجباة بشتى الحيل(
)، وكثير ما كان يهرب الناس في أماكن بعيدة عن أعين رجال السلطة في فترة جمع الضرائب(
).
وتعرض كذلك لوسائل النقل والمشكلات الناجمة عنها مثل الأمر التي تتعلق باستغلال البهائم في نقل السلع(
) أو من يدفع دابته إلى أجير بنصف ما يكتسبه من الأجرة والربح(
)، وكراء الدواب واستعمالها في غير الوجوه المتفق عليها (
) ونقل لبضائع على الجمال بالصحراء (
)، كما تعرض للنقل البحري وذكر المركب " الشيطي "(
) والقوارب(
) واستخدام المراكب التجارية لنقل البضائع والمسافرين(
)
وتعرضت نوازله أيضاً إلى ظاهرة الأحباس في المغرب والأندلس(
) فأشار إلى أن الأحباس المخصصة للمساجد كانت مشكلة في الغالب من الدور(
) والحوانيت(
) والأفران وأشجار الزيتون(
) والحمامات وأفران الآجر والطواحين والمقابر(
) وأحباس الكتب(
) وكانت الكتب المحبسة ينص صاحبها على القراءة ولا ينسخ منها إلا أن يقول وغير ذلك من وجوه الانتفاع(
) ويورد الونشريسي واقعة أن شخصاً أوقف كتبا بخزانة في جامع غرناطة وشرط ان لا يخرجها المستفيد من الجامع وجوز إخراج كتب معينة على أن يترك المستفيد رهنا حتى إعادته الكتاب(
) وهناك من شرط أن لا يعطى إلا كتاباً واحداً للمستفيد يأخذه معه إلى بيته ويمكن التساهل مع الشخص المأمون والثقة بإعطائه كتابين(
) 
إضافة إلى بعض الأحباس الغير مألوفة مثل منشار وضع بقيسارية فاس للكراء محبس على جامع الأندلس(
) أو مطامير(
) أو مرحاض محبس على مسجد ووجه الغرابة في هذا أن صاحب الحبس طلب ببيع رجيع بني آدم المتجمع في المرحاض وصرفه في حاجيات المسجد(
). 
كما وجدت ببسطة أحباس سكن على الطلبة الضعفاء وإعانة المؤذنين بذلك(
) 

وكان المسئول عن تلك الأحباس هو الناظر ووظيفته تابعة للقاضي(
) وهو المرجع في المحاسبات(
) ويقوم الناظر بالأعمال المرتبطة بتسيير الأحباس بدء بمراقبتها وتفقدها على الدوام مستعينا في ذلك بإدارة خاصة تتشكل من شهود وكتاب وقباض يخرجون للإطلاع على مقدار غلاتها وعامرها(
)، وكان بعض نواب القضاة قد تولوا نظارة الأحباس وزاوجوا بين الوظيفتين في آن واحد(
) ويقوم الناظر بعمله لقاء أجرة تتحدد في الغالب مما يستخلصه من الغلات والأصول(
).
وكان الناظر مستقلا في تدبير أمور الأحباس مصدقا فيما يدعيه بخصوص مستفاده ومصروفه(
) ومن أهم الواجبات على ناظر الأحباس التطوف على ربع الأحباس والأملاك المحبسة لأن معرفة مقدار ربعها وعامرها وغامرها لا يتم إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بالإ ّهمال فيؤخذ الناظر بالكد والجد والاجتهاد(
)، والملاحظ أن ناظر الأحباس كان يتولى اختيار المساكين المستحقين ريع الوقف، وتحديد مقدار ما يستحقونه، وفقا للنظر اجتهاده وكما كان يقوم بتأجير بعض الأوقاف المحبسة على المساكين ويأخذ ثمن الكراء ويشترى به غالبا ثيابا توزع على المساكين لكسوتم في الأعياد(
). كما أن الأحباس المجهولة الأصل يجوز صرف فوائدها في مختلف سبل الخير(
)، كما أن هناك من جعل لبن بقرته للمساكين(
)، كذلك حبست الطرقات على المسلمين(
)، وإذا خلا العقب رجع الحبس إلى الفقراء والمساكين(
). كما حبست زوايا لسكن الغرباء والفقراء وحبس رجل من قمارش دنانيرا على المساكين(
)، كذلك حبست بعض الأحباس على مرضى الجذام وحرص الواقفون على دفع الصدقات على هؤلاء المرضى حتى يتمكنوا من مساعدتهم(
) وقد أورد الونشريسي أن رجلا من أهل غرناطة حبس غلة جنان على الجذمى(
)، كما حبست الأشجار على مواضع من المساجد(
)، ويذكر الونشريسي أن رجلا من أهل غرناطة حبس دارا على مسجد(
) وأن حبس الدار يكون على وجه الحيازة، بأن يشهد المحبس على التحبيس وعلى أنه قد وهب الكراء مع التحبيس للدار على إمام المسجد، ويشهد الإمام أنه عقد فيها الكراء مع الساكن فيها، وتتم الحيازة فيها، فيجمع في ذلك إشهاد المحبس وإشهاد الإمام على القبض وكذلك عقد الكراء(
).
كما وجدت بالأندلس الحوانيت المحبسة على المساجد،كما وجدت حوانيت بحصن آرجونة موقفة على بعض المساجد(
) وكانت تلك الحوانيت المحبسة على المساجد،على أن يجرى على فوائدها منذ قديم الزمان مرتب المؤذنيين مع سائر الضروريات(
)، كما تنوعت أحباس المساجد فحبس معين للبناء وحبس معين للشمع لقراءة الحديث وحبس معين للزيت للاستصباح(
)
كما وجدت ببلاد الأندلس الحوانيت المحبسة على خابية(
) في السوق فذكر الونشريسي "أنه سئل أن رجلا حبس حانوتا على خابية في السوق للشراب، فقال: يسكن الحانوت، وينتقل الماء للخابية من غيره أن يعين كراء للحانوت ومن غير أن يعين ثم ينتقل من الماء للخابية، فأجاب: أن الرجل إن كان يسكن الحانوت على أن يكفي مؤنة الخابية، ويقوم بجميع عملها فذلك جائز(
)، كذلك بنيت مواجل(
) للمياه للسبيل، وحبسه عليها مساقي الأرض(
).
كما انتشرت بالأندلس الأحباس المجهولة أي التي لا يعرف مصدر ريعها فقد سئل ابن سراج ت 456 هـ عن مسجد له أصول زيتون لا يعلم هل هي محبسة على الإمام أو الوقود؟ فاستمرت العادة لطول السنين، أنه كان يقسم الزيت على الإمام والمسجد إلى أن منعت البادية ما كان يعطي للإمام من زيت وصرفوه في بناء المسجد وحصره ووقيده، فهل يكون للإمام عادة كما كانت أم يعطى منه شيء معلوم؟، فأجاب: إن كان للمسجد كما جرت العادة فليدفع للإمام شيء معلوم وإن لم تكن عادة يبدأ بالبناء ثم الحصر ثم الإمام(
)، فلا تصرف الأحباس إلا في غير الشيء المعين له فتوضع في بناء سور،كما أفتى ابن القطان ت 346 ه وقال ابن الحاج إنما يوضع في الفقراء والمساكين(
)
أما عن أحباس اليهود في بلاد الأندلس، فقد سئل بن سهل عن يهودي حبس على ابنته عقارا على عقبها وإذا انقرضوا رجع حبسا على المساكين المسلمين يكونه في العقد، فاجتاز لذلك لابنته كما يحوز الآباء لمن يولونه عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز(
)وقد أفتى فقهاء المغرب والأندلس بعدم جواز حبس اليهود الدار على المساجد، ومن خلال النازلة التي أوضحها الونشريسي حول حبس يهودي على مسجد بقرطبة، فإنه لا يجوز واستدلوا ذلك من المدونة في كتاب الجهاد، حيث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنا لا نستغني بمشرك" ثم باعه كذا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلا أن المالكيين قد أجازوا الحبس على كل ما لا مصيبة فيه، كما أجازوا وقف المسلم واليهودي على المسجد لأنه قربة في نظر الإسلام(
) وساق لنا ابن عتاب ت 520 ه للدلالة على أحباس أهل الذمة (اليهود)، فقد سئل ابن عتاب عن مسلم اشترى جنانا من يهودي ونزل فيها وحازها عشرة أعوام أو نحوها واعتمرها، ثم حبس بعده هذه المدة على بنيه، فإذا انقرضوا رجعت حبسا على طلب العلم، وفي فك الأسرى وعتق الرقاب، ولتاريخ الحبس ثلاثة عشرة عاما، وقام الآن اليهودي بزعم أن هذه الجنة حبس عليه عماه، وهما اليهوديان البائعان لها من هذا المسلم قبل التبايع المذكور، فاستظهر بوثيقة التحبيس البائعين لها، فقد كتب بخط إسلاميين لها، ذكر فيها أن البائعين اليهوديين حبسا الجنة المبيعة على ابن أخيهما القائم وعلى عقبه ما تناسلوا، وذكر فيها أن اليهوديين المحبسين حازما حبسه من الجنة على ابن أخيه إذا كان صغيرا، فهل يجوز أحباس اليهود؟ وهل بيعهم لما حبسوا جائز أم غير جائز؟ فأجاب ابن عتاب على هذه النازلة:"... وأحباس أهل الذمة تخالف أحباس المسلمين حماهم الله وكفاهم... منها أن المسلم لا رجوع فيه عن حبسه ولا سبيل له إلى فسخه ونقضه، ووجب على القضاة إذا انتهى إليهم تحصينهم بالإشهاد عليه، والتسجيل فيه... والذمي إذا حبس ثم أراد الرجوع في فعله ونقضه وبيعه وبما شاء لم يرجع له ولم يمنع منه، ولا يحل للقاضي في تحصينه وإنقاذه لضعفه... وأقسم إذا باعا اليهوديان المحبسان الجنة التي حبساها في بيعهم جائز نافذ ولا قيام لهما ولا للمحبس عليه على المبتاع ولا سبيل إلى الجنات(
) 

ويمدنا الونشريسي بصورة واضحة عن كيفية المحاسبة في الأحباس في المغرب والأندلس " فالمحاسبة أن يجلس الناضر والقباض والشهود وتنسخ الحوالة (العقد) كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة، وتقابل وتحقق ويرفع كل مشاهرة أو مسافهة أو كراء و جميع مستفادات الحبس حتى يصير ذلك كله لنقطة واحدة، ثم يقسم على المواضع لكل حقه، ويعتبر المرتبات وما قبض ومن تخلص أم لا وينظر في المصير،ولا يقبل ذلك إلى الجميع لشهود الأحباس وكذلك جميع الإجارات... ومن ضيع شيئا حتى ذلك من شهود الأحباس وجب القيام به عليهم و تعجيل ذلك، وكذلك يجب على الناظر وهو المطلوب به، وإلا فلا يجوز تركه فان تركه كان مضيعا(
)
وأشارت نوازله إلى أن الأحباس في الأندلس كانت عبارة عن ميزانية دائمة مخصصة للجهاد نجد فيها المال العين المخصص لافتكاك الأسرى(
)، ونجد فيها الأملاك من أراضي وفنادق واصطبلات وحوانيت(
)، إضافة إلى غير محددة أمر أصحابها بصرف مداخل غلتها(
)، ومداخيل كرائها(
) في وجوه عدة مثل حصن أو ثغر وعلى تسليح الفرسان أو إقامة الحراس الملازمين للأسوار لترصد النصارى(
) بالإضافة إلى حالات تحبيس الخيل حتى يتم التمكن من القيام بواجبات الجهاد(
). كذلك حبس رجل من أهل الأندلس رحى له في فائدة ذلك على الفقراء واليتامى(
)
وعلاوة على الأحباس التي استفاد منها المسلمون في أمور العبادة والجهاد هناك أحباس صرفت في وجوه أخرى مثل الصدقة على المساكين بشكل دائم خلال شهر رمضان المبارك(
)، ودفع أجور بعض الأئمة والمؤذنين والوقادين والحزابين(
) وكذلك على الطلاب الفقراء(
) كما حبس البعض الآخر كتب العلم بوضعها في خزانة بعض المساجد أو بعض أماكن التدريس (
) وأحيانا لصرف مرتبات معلمي الأطفال في الكتاتيب(
)، وكذلك للاعتناء بالمرضى بتخصيص دخل يضاف إلى أحباس المارستانات، والواضح أن أموال هذه المؤسسات لم تكن تفي بالقصد لعدم كفاية الحبس المخصص لها خلال القرن الخامس عشر(
) لكن هذه الأحباس لم تخصص للمارستانات فقط بل وجد منها ما كان فائدة يذهب لحارات المجاذيم(
)، كما امتازت بعض مدن الغرب الإسلامي مثل قرطبة دون غيرها بوفرة احباس مرضاها لدرجة أن مرضى من خارج المدينة حاولوا الدخول في حباسة مرضاها(
).
وأشار إلى وجود نظام الكراء والمزارعة في الأراضي الزراعية المحبسة بحيث إذا وجد من يكتري الأرض المحبسة على قبول الزيادة فهو أولى من بقائه خاليا مقطوع المنفعة للحبس(
) وبعد عقد الكراء في الحبس لا تقبل الزيادة إلا إذا تبين الغبن وكان العقد يتم بإمضاء له الناظر الكراء فيها، وشهد على إمضاء الناظر أحد الشاهدين المعينين للشهادة(
)، كذلك نظام القبالة فالقبالات إن كانت لا شرط فيها بشيء مما شرط في هذا الكتاب (العقد) الإشراف على موضوع الجائحة ومعرفة الأرباع ويتم ذلك بحضرة الشهود أيضا، وما فات منها لزمت المتقبلين لها قيمة كراء الأرض يوم عقد القبالات فيها ويسوق ابن الأصبغ أن القاضي ابن البشير سعى إليه الفقهاء حتى عزله المعتمد –وكان محسودا- لأنه رفض شهادتم (
).
وتعرضت نوازله الى الوقف الأهلي في الأندلس ومنه أن رجلا من أهل مالقة حبس قريته على ابنته سكينة وعلى من يولد بعدها وعلى أعقابم وأعقاب أعقابم، فتكون القرى على أعقابم وأعقاب أعقابم(
)، وكذلك أشار الى تحبيس المنصور محمد بن أبي عامر على ابنته وعلى عقبها من بعدها فإن ماتت من غير عقب فانقرض أعقابا رجع هذا الحبس على جميع أولاد المحبس ذكروهم وإناثهم و على أعقابم وأعقاب أعقابم ما تناسلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك تحبيسه على أم ولده وعلى كل ولد يولد منها وعلى أعقابم وأعقاب أعقابم
)
وأشار الونشريسي أيضاً إلى حالات الكوارث والجوائح والملمات مثل السيول المدمرة(
) وكثرة الأمطار والجفاف(
) والبرد وانتشار الجراد(
) أو بعض الحشرات(
) والأمراض التي تفتك وتضر بالمزروعات(
).
 كما رصد تدهور الحالة الاقتصادية نتيجة الثورات المتتالية ضد السلطة المرينية فكثرت المشاكل بين الفلاحين حول حصة المغارسة وبالتالي اهملت الزراعة وبارت الأراضي الزراعية(
)، وخربت بعض القرى وهجرها سكانها (
)، وانهارت الصناعات والقائمين عليها من الصناع(
) 
كما أمدنا بإشارات قيمة عن أهل الذمة وأوضاعهم في مجتمع الغرب الإسلامي، وأظهرت نوازله تمتع النصارى على عكس الشائع – بنوع من الحرية الدينية في عهد المرابطين؛ إذ سمح لهم ببناء الكنائس في مناطق إقامتهم، شريطة ألا يضربوا بالنواقيس(
)، وسُمح لهم بتربية الخنازير حيث انتشرت تربيتها في جميع بوادي الأندلس بما فيها إقليم غرناطة(
).
كما أشار مثلاً إلى بيعة اليهود في توات(
) من صحراء المغرب الأوسط، حيث كانوا يؤدون شعائرهم الدينية بكل تسامح، دون مضايقة من أحد، ونازلة يهود توات الواردة عند الونشريسي تخص المغرَّبين من المعاهدين(
)، وأفاد الونشريسي في التعرف على أحوال النصارى حيث كثر عددهم بعد سياسة التغريب، وإبعادهم عن الأندلس بسبب غدرهم ونقضهم للعهود(
). كما أشار إلى تغلغل اليهود في المجتمع المريني عن طريق استخدام الرشاوي(
)، وأظهر مدى تمتعهم بالحرية الدينية وإذا لم ينقضوا العهد فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم(
). وكان إذا طلب أحد منهم المحاكمة أمام قضاة مسلمين أجيز ذلك(
)، أما أوقاف اليهود فكان مسموح لهم باستغلالها(
) ووصلوا الى مرحلة بالغة من الثراء(
) مثل الحكيم بن قنبال الذي كان يعمم ويتختم ويركب السروج على فارة الدواب ويقعد في حانوته ويمشي في الأسواق بغير غيار يعرف به بل كان يلبس أفخر من زي كبار المسلمين(
) أما النساء فلم يكن لهن زي خاص فقد كن يلبسن مثل حريم المسلمين(
).
وأشار إلى عملهم وبراعتهم في مجال الوسيط أو السمسرة(
) والفوائد الربوية(
)، واستخدامهم أسلوب الرشاوى والهدايا المحرمة(
) مما جعل الفقهاء يحذرون المسلمون من قبول تلك الهدايا(
، وكذلك عملهم في مجال عصر العنب خمراً(
)
وأهم نازلة عرفناها عند الونشريسي في بداية عصر المرابطين هو موقفه من المدجنين الذين فضلوا الإقامة تحت سلطة (ألفونسو السادس)، فكتب فتاواه الشهيرة" أسنى المتاجر في بيان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"(
).
ويسوق الونشريسي عدداً من النوازل نستنتج منها أن الخوارج الاباضية والصفرية انتشروا في المغرب الإسلامي؛ ففي أقصى الأطراف الغربية من العالم الإسلامي التمس هؤلاء الخوارج الأمن بعيداً عن متناول أيدي الأمويين ثم العباسيين، وتذكر إحدى النوازل أن قوما من الاباضية الوهبية الرافضة كانوا يسكنون في إحدى نواحي المغرب بين أظهر المسلمين من أهل السنة يظهرون بدعتهم وأقاموا مسجدا لهم في ذلك الموضع(
)، ويشير الونشريسي أن جزيرة جربة بافريقية كانت من أهم معاقل الخوارج الاباضية في المغرب إذ كان جل أهلها من الخوارج(
). وأوضحت نوازله كيف كان بعض الخوارج يختلطون بأهل السنة لتقوية شوكتهم والاحتماء بهم (
)، هذا الاختلاط بأهل السنة كان يتم وفق خطة لجأوا إليها فهم حين استقرارهم يخفون مذهبهم إلى حين تعزيز مواقعهم إما بالكثرة أو بالمصاهرة وحينما يعتبرون أن الوقت مناسب يظهرون على حقيقتهم فيبنون مساجدهم ويستقبلون جماعاتهم ويبدأ فقهاؤهم في العمل جهراً(
)، وقد أتت الفتاوى واضحة بشأن معاملاتهم بحيث أمرت بإخلاء المسجد منهم دون هدمه، وفسخ أنكحتهم وسجنهم مع ضربهم إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى مذهب مالك(
)
كذلك أشارت إحدى النوازل إلى حركة قام بها رجل اتهم بالزندقة في افريقية يدعى ابن القصير اشتهر بفحش لسانه في سب الناس والازدراء بالعبادات فاتهم بالزندقة وشاور القاضي الغبريني في أمره أمير المؤمنين السلطان عبد العزيز الحفصي صرف القضية إلى اجتهاده فقضى بقتله.
وفيه المنشور الخليفي الشهير الذي أصدره الحكم المستنصر معلنا فيه أن من يخالف مذهب الإمام مالك بالفتوى أو غيره، وبلغني خبره، أنزلت به من النكال ما يستحق " (
).
كما أمدنا بإشارات قيمة عن دور المتصوفة الاجتماعي وتدخلهم بالبوادي لحماية المسافرين والتجار من عيث القبائل البدوية وأهل الحرابة(
)، كما أشار إلى الاتجاهات الغريبة داخل التصوف مثل رقص بعضهم داخل المسجد (
) وكذلك تجمعهم في أوقات محددة مثل ليلة الجمعة والاثنين وليلة المولد ببعض الزوايا يستفتحون بعشر القرآن ويبدأون بالذكر الموصوف لهم فإذا فرغوا منه يستفتح المداح وأصحابه دائرون عليه يضربون بالكف ويقولون معه(
)، وفي حالات أخرى يجتمعون عند بعض الناس ويفتحون المجلس بشئ من الذكر على صوت واحد ثم ينتقلون إلى الغناء والضرب بالأكف والشطح إلى آخر الليل ويأكلون أثناء ذلك طعاما يعده لهم صاحب المنزل(
) ومنهم من كان يزيد على ذلك بالبكاء الذي يتخلل إنشاد الشعر والشطح(
)، وأشار إلى اختلاط الرجال بالنساء في احتفالات المتصوفة ووصف فقدان الشعور للشاطح منهم(
)، وغالب الفتاوى التي صدرت تؤكد عدم جواز ما هم عليه من تصرفات وعوائد، ولم تكتف بذلك بل دعت إلى تخريب مجتمعاتهم وتعطيل أماكن لعبهم حيث يتخذون الدين لعبا ولهوا(
)، ودعت من كان قادرا على تغيير ذلك المنكر لأن البدع في الدين هلاك(
)
وفي نوازله نراه يتحدث عن أدوات الزينة التي تستخدمها النساء مثل: المكاحل، والمراود الثمينة، والأمشاط، والقباقب، وخرز الأمتعة بخيوط الذهب والفضة(
). وتعرض لما يعرفون " بالغلمان المرد "(
) أي المخنثين المتشبهين بالنساء، وقد حذر الفقهاء وأصحاب الحسبة من الخلوة بهم لأن أمثال هؤلاء الغلمان كالنساء في الفتنة وكان القضاة يعاقبونهم بحلق رؤوسهم وتغيير ملابسهم وكسوتهم بثياب خشنة كزي الرجال وحبسهم عند آبائهم لا في السجن(
). 
كما أفادنا ببعض المعلومات حول الأدلة التي تعتمدها النساء علامة على الحمل فقد ورد في إحدى المسائل " وسئل عن امرأة توفى عنها زوجها واتهمت بالحمل فحبس النساء بطنها فقال بعضهن إنه بها جنينا لأن سرتها تخفق وبطنها عامر "(
)، كما أوضح كيف أن بعضهن لجأن إلى إطالة أمد الحمل لما يعود به هذا الوضع عليهن من امتيازات وبعضهن لجأ خلافا لذلك إلى إخفاء الحمل، حتى تتمكن من الزواج قبل انقضاء عدة الحمل فقد ورد أن امرأة مات زوجها ثم تزوجت فوضعت مولودا قبل أقل من ستة أشهر من زواجها الثاني وهذا ما حدا بأهل الزوج الأول المتوفي إلى رفع أمرها إلى القاضي مطالبين بإثبات نسبة المولود إلى الزوج الأول"(
).
كما أكد الونشريسي في نوازله على أهمية لبن الأم للمولود وأنه أنفع للصبي جسميا ونفسيا، ولذلك اعتبروا إرضاع الأم ابنها أفضل من أن تعهد به إلى مرضع، كما أكد على أن الأم أولى بحضانة رضيعها في حال الطلاق "(
)، ويجب فرض أجرة لها على قيامها بهذا العمل "(
) بل تمكن كذلك من أجرة خادم تساعدها في القيام بشئون الرضيع إذا كان الوالد موسراً "(
).
ويتضح من خلال بعض نوازل الونشريسي مدى ما وصل إليه أهل الأندلس من الاهتمام بتعليم الصبية خاصة في المرحلة الأولية لدرجة جعلتهم يفكرون في إمكانية جعله اجباريا ويعاقب الأب أو الوصي بالسجن أو الضرب إذا امتنع عن تمكين ابنه من التعليم؛ بل فكروا في إمكانية جعل تعليم الأطفال في هذه المرحلة إحدى مسئوليات الجماعة تقوم مقام الأب في حال امتناعه والجدير بالذكر أن الذكر والأنثى سواء في حق التعليم "(
)، ويشير إلى احتفال الأندلسيين بتعليم الأطفال من خلال ما ينفقونه من أموال من أجل تعليمهم. وقد ذهب بهم الحماس إلى حد تحبيس أملاكهم لفائدة المتعلمين "(
)، كما أشار إلى أن المساجد هي الأماكن التي كان يدرس فيها الأطفالحتى أن " بعض المساجد لا يستطاع الصلاة فيها لكثرة ما بها من الصبيان "(
) كما تعرض الونشريسي لما يجب اتخاذه عند انتشار الأوبئة من تمريض وغسل " وهذا فرض لا يجوز إهماله "(
).
وهكذا يتضح لنا أن كتب النوازل اشتملت على أحداث تاريخية وفقهية واقتصادية واجتماعية قد لا تتوافر في كتب التاريخ أحياناً؛ وذلك لأن النوازل تعتبر انعكاساً صادقاً لأحداث المنطقة 
وظروفها. 
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(�) محمد المغراوي مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، مقال ضمن كتاب، ص 60. 


(�) محمد بن شريفة، وقائع أندلسية، مرجع سابق.


(�) نفسه.


(�) مقدمة فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، السفر الأول، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1987 م، ص 69. 


(�) نفسه، ص 70. 


(�) محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي 0( من القرن 6 إلى 9 هـ / 12 – 15 م)، ص 12.


(�) محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي 0( من القرن 6 إلى 9 هـ / 12 – 15 م)، ص 12.


(�)مقدمة فتاوى ابن رشد، مرجع سابق، ص 71. 


(�) مقدمة فتاوى ابن رشد، مرجع سابق، ص 73. 


(�) المنتزي: الثائر الخارج على السلطة. 


(�) نفسه، ص 74. 


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، السفر الأول، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1987 م، ص 207. 


(�) مقدمة فتاوى ابن رشد: مرجع سابق، ص 74 - 75. 


(�) ابن رشد: نوازل، نشر: احسان عباس، مجلة الأبحاث، ج3، ج4، 1969 م، ص 45. 


(�) نفسه، ص 46. 


(�) إبراهيم القادري بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 1994 م، ص 23.


(�) ابن رشد: نوازل ابن رشد، ص 272.


(�) بوتشيش: تاريخ الغرب الإسلامي، مرجع سابق، ص 25.


(�) ابن رشد: نوازل ابن رشد، ص 105.


(�) نفسه، ص 272.


(�) عبد العزيز الأهواني: مسائل ابن رشد، بحث في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الرابع، الجزء الأول، ص 74.


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، السفر الأول، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1987 م، ص 570 – 572، و السفر الثاني: ص 932 – 933 والسفر الثالث: ص 1640. 


(�) نسبة إلى بني عباد بإشبيلية.


(�) نسبة إلى شرق الأندلس.


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ج2، ص 1030. 


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، السفر الأول، ص 273، 571، وج2، ص 933. 


(�) محمد المغراوي مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، مقال ضمن كتاب، ص 62. 


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ج1، ص 540 - 541. 


(�) ابن رشد: فتاوى ابن رشد: تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ج1، ص 540 - 541. 


(�) محمد المغراوي مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، مقال ضمن كتاب، ص 65. 


(�) نفسه، ص 73 – 74.


(�) فتاوى ابن رشد: ج2، ص 865.


(�) محمد حجي: نظرات في النوازل الفقهية، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ط1، 1999 م، ص 65.


(�) ابن رشد، نوازل ابن رشد (مخ. خ. ع. و. م. ر)، رقم ك 731، ص. 206، وإبراهيم القادري بوتشيش: النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب الإسلامي (ق 5 ـ 6 هـ/ 12 ـ 13 م)، مجلة التاريخ العربي، عدد 22، ربيع 2003 م.


(�) للمزيد راجع، بوتشيش: النوازل الفقهية، مرجع سابق.


(�) نوازل ابن رشد: ص 142.


(�) راجع، عمر بنميرة: الثقافة والفقه والمجتمع، جذور للنشر، ط1، الرباط، 2006 م، ص 32.


(�) راجع، رضوان مبارك: حول بعض القضايا المذهبية والعقيدية في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، من كتاب التاريخ وأدب النوازل، ط1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1995 م، ص 71.


(�) هي نوازل قضاء كان قد فصل فيها القاضي عياض (ت544هـ)، جمعها بعد موته ولده محمد بن القاضي عياض (ت575هـ/1179م)، يقول: فإن أبي..لما طال في خطة القضاء دوامه، وساعدته لياليه وأيامه، نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فيها الأذهان والأفهام، ويبعد مأخذها من طرق القضايا والأحكام، فيَحكمُ فيها بما يتجه عنده...وأَلفيتُ بعد موته ـ رحمة الله عليه ـ سؤالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها في بطائق فنقلت تلك الأسولة من خطه - رضي الله عنه - إلا ما نبَّهتُ عليه وكذلك أجوبته وأجوبة الفقهاء عليه أيضاً...وجعلت كتابي هذا ديوان فقه يشتمل على جميعها، وترجمته بـ "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"؛ وربما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم"، راجع، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، ترجمة، تحقيق: محمد بن شريفة، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1990م، صص 29 – 30.


(�) هو الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السَّبتي وعاصر القاضي عياض حكم سلطتين سياسيتين هما: دولة المرابطين ودولة الموحدين واليحصبي: نسبة إلى قبيلة عربية ترجع إلى حمير، وتُنسب إلى يحصب بن مالك، فهو عربي أصيل، والسَّبتي: نسبة إلى سَبتة، مدينة القاضي عياض حيث ولد ونشأ وقضى أكثر حياته فيها، راجع، محمد بن شريفة، وقائع أندلسية في نوازل القاضي عياض«، مجلة دعوة الحق، عدد 264، أبريل ـ مايو 1987 م.


(�) محمد بن شريفة، وقائع أندلسية، مرجع سابق.


(�) نفسه.


(�) نفسه.


(�) نفسه.


(�) ترتيب المدارك، ج1، ص 55.


(�) عياض: الغنية، تحقيق: ماهر زهير جرار، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1982 م، ص 28.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي، فقيها فاضلاً، حسن الضبط جيد الكتب... مطبوعا في الفتيا، مقدما في الشورى، راجع، مؤلف مجهول، كتاب طبقات المالكية (مخ. خ. ع. و. م. ر)، رقم د 3928، صص. 299 ـ 300، وعياض: الغنية، تحقيق: ماهر زهير جرار، دار الغرب الاسلامي بيروت، 1982 م، ص 47.


(�) للمزيد راجع، أحمد اليوسفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية (نوازل ابن الحاج نموذجاً)، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996 م.


(�) نوازل ابن الحاج: صص. 53 ـ 61 وللتفاصيل راجع، إبراهيم القادري بوتشيش: النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب الإسلامي (ق 5 ـ 6 هـ/ 12 ـ 13 م)، مجلة التاريخ العربي، عدد 22، ربيع 2003 م.


(�) للمزيد راجع، محمد الأمين بلغيث: الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين أطروحة دكتوراه الدولة،(مجلدان)، قسم التاريخ 2003م.


(�) نفسه.


(�) نفسه.


(�) للمزيد راجع، أحمد اليوسفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية (نوازل ابن الحاج نموذجاً)،، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996 م، ص 391.


(�)الفقهاء يعبرون بعضهم بالحبس، وبعضهم يعبر بالوقف، وهو مصدر إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطية ولو تقديرا، فتخرج عطية الذوات والعارية والعمري، واسم ما أعطيت منفعته مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا (راجع، الرصاع، شرح حدود بن عرفة، مطبعة فضالة، المحمدية، 1992، ص 581.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 4، 120، 215، 280.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 4، 120، 215، 280.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 147.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 392.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 121 ـ 122.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 281.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 8، 95.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 48.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 128.


(�) إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2002 م، ص 37.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 116 - 117، إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2002 م، ص 37.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 280، إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2002 م، ص 37.


(�) إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات، مرجع سابق، ص 38.


(�) نوازل ابن الحاج، ص215.


(�) إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات، مرجع سابق، ص 37.


(�) للمزيد راجع، إبراهيم القادري بوتشيش: النوازل الفقهية، مرجع سابق.


(�) نفسه.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 31.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 113 – 114.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 279 - 280.


(�) للمزيد راجع، أحمد اليوسفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية (نوازل ابن الحاج نموذجاً)،، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996 م، ص 394.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 177.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 19 - 20.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 20.


(�) نوازل ابن الحاج: ص36، 80، 81، 197.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 36.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 7، 32.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 279 - 280.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 289 - 290.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 295.


(�) للمزيد راجع، أحمد اليوسفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية (نوازل ابن الحاج نموذجاً)،، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996 م، ص 395.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 277.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 53.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 273.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 119.


(�) نوازل ابن الحاج: ص 252.


(�) بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس، دار الطليعة، بيروت 2002 م، ص 74.


(�) راجع على سبيل المثال، نوازل ابن الحاج: ص 293.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 295.


(� )بوتشيش: المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996 م، ص 234.


(�) ابن الحاج: نوازل ابن الحاج، مخطوط، الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط، قم ج55، ص 90 – 91.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 252 - 253.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 16، 35.


(�) نوازل ابن الحاج، ص 277.


(�) أبو القاسم محمد بن أحمد البلوي القيرواني البُرْزُلي (توفي بتونس عام (841هـ/1439م) والحاوي كما تختصر النوازل في أربعة أسفار ضخمة، صاحبها من الشهرة بمكان، شارك في حياة مجتمعه بعلمه وسلوكه القيم، وخدم العلم وأهله بالتدريس والفتوى، رافق عالم تونس الشهير ابن عرفة الورغمي (ت803هـ/1401م) قرابة أربعين سنة، تولى خطبة جامع أريانة بأحواز تونس العاصمة، ثم مشيخة المدرسة الشماعية بتونس، ثم عين في خطتي الإمامة والخطابة والفتيا بجامع الزيتونة المعمور بعد وفاة الشيخ أبي مهدي عيسى الغبريني سنة(813هـ/1408م).وكان يلقب شيخ الإسلام، عاصر أساتذة كبار كابن مرزوق الخطيب(ت.781هـ/1370م) وابن يوسف البلوي القيرواني (ت.782هـ/1380م) وغيرهم من الشيوخ الذين تمرَّس على أيديهم في الفتوى والفقه والأحكام وله جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام واختصره البوسعيدي والشيخ حلولو القروي، وقد اعتمد البُرْزُلي في فتاويه على كتب الفتاوى السابقة عليه، وبَوَّبَها على طريقة الفقهاء مع إضافته أبواب أخرى في الخاتمة لا صلة لها بأبواب الفقه. والأبواب المضافة هي: الأدعية، والوعظ، والرقَى والطب، كأنه يريد لكتابه الشمولية لمعارف عصره واهتماماتهم تماشيا مع نظرية ابن خلدون:" الأخذ بكل علم بطرف. وتعرض لقضايا ثقافية وعقدية ومالية سجلها من وجوه عصر المرابطين كالمازري المهدوي وابن رشد الجد وابن الحاج، وابن ورد وغيرهم من قضاة عصر المرابطين. راجع، محمد الهادي العامري، باب القضاء والشهادات من نوازل البرزلي، تونس، دار بوسلامة، 1990م.ص:18.


(�) محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الاسلامي 0( من القرن 6 إلى 9 هـ / 12 – 15 م)، ص 10.


(�) للمزيد راجع، سعد غراب: كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية-مثال نوازل البرزلي-حوليات الجامعة التونسية، رقم:16 تونس 1978م.ص:69-71.


(�) للمزيد راجع، محمد الأمين بلغيث: الحياة الفكرية، مرجع سابق.


(�) البرزلي، جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام (مخ. خ. ع. و. م. ر)، رقم د 6148، ص. 75. وقد نقل النازلة عن ابن الحاج، بوتشيش: النوازل الفقهية، مرجع سابق.


(�) البرزلي: جامع مسائل الأحكام، مرجع سابق، ص 93.


(�) للمزيد راجع، محمد الأمين بلغيث: الحياة الفكرية، مرجع سابق.


(�) البرزلي: جامع مسائل الأحكام، مرجع سابق، ص 163.


(�) هو أحمد بن يحي بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، أخذ عن شيوخ بلده ـ تلمسان ـ كالإمام أبي الفضل قاسم العقباني، وولده القاضي العالم أبي سالم العقباني،، وأكب على تدريس "المدونة" وفرعي ابن الحاجب " وكان مشاركا في فنون العلم إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه إنه لا يعرف غيره وكان فصيح اللسان والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول:" لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه، وتخرج به جماعة من الفقهاء، كالفقيه أبي عباد ابن المليح اللمطي، قرأ عليه ابن الحاجب والشيخ المتقن الأستاذ أبي زكرياء السوسي، والفقيه المحدث محمد بن عبد الجبار الورترغيري، والفقيه السميح المصمودي، والفقيه العلامة القاضي محمد بن الغرديس التغلبي، وبخزانة هذا الرجل انتفع لاحتوائها على تصانيف الفنون، وبها استعان في تصنيف كتابه " المعيار لا سيما فتاوى فاس والأندلس، فإنما تيسرت له من هذه الخزانة، وأخذ عنه ولده عبد الواحد أيضاً، راجع في الونشريسي وترجمته: أحمد بنى خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (4/165)، إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون، 1/113، 2/94، 94، 517، 592، هدية العارفين، لإسماعيل باشا أيضا: 1/138، معجم المطبوعات، ليوسف إلياس سركيس: 2/1952، 1926، الأعلام، لخير الدين الزركلي: 1/269، مقدمة كتاب المعيار، للدكتور محمد حجي.
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